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تمهيد : مادة علم الفقه وموضوعه وهدفه ومنهجه : 

ليس ثمة حلاف فى أن الإسلام لايعرف سوى إرادة شارعة واحدة هى الارادة الالهية؛ وأن 
هذه الارادة قد أودعت فى أصلين إثنين هما القرآن الكريم والسنة الصحيحة» وأن وصف أمر ما 
بأنه "أصولى" أو "شرعى" معناه أنه يستمد الأسلس الذى بنى عليه من القرآن والسنة باعتبارهما 
الأصل أو المصدر -عنى الإرادة الشارعة أو الخلاقة- » وأن قواعد التعامل الدولى أو الخارحى - 
شأنها فى ذلك شأن قواعد التعامل الداخلى- إغا تستمد شرعيتها ومن ثم قوتها الإلرامية من 
ارتباطها لا بارادة الأفراد أو الدول أو المنظمات العالمية وإغا بتلك الإرادة الإلحية وحدها . 

ولا كانت نصوص القرآن والسنة -كتعير عن القواعد والأحكام الملزمة- كلية عامة لاتتطرق 
الى الدقائق والحزئيات » ومشاهية لاتعكم كل الوقائع والأحداث غير المتناهية. وموضع جدل حول 
الكثير س موضوعاتها -كالمطلق والمقيد والعام والخناص واللحكم والمتشابه والنسوخ والدلالة 
ومدى صحة الحديث وصدق الرواية وغير ذلك- فقد اقتضت الضرورة وحود علم تكود مادته 
تلك النصوص من جهة والوقائع من حهة أرى » وموصوعه النظر العقلى فى النصوص ومعرفة 
ماتتضمنه من أحكام والتعامل مع الوقائع التى مم يرد بصددها نص فى صوء قواعد ومقاصد 
الشريعة » وهدفه إيضاح الأحكام الشرعية والاحتهاد لضبط كل دقائق الحياة العملية التجددة 
ومواجهة كل واقعة تحد عا يسمح فى المهاية بصياغة حياة الأمم وفقا لقيم الاسلام وتعاليمه » 
ومنهجه فى كل ذلك التمثيل أو قياس التبه والاستقراء والفياس ٠‏ 

مادة علم الفقه اذن -معنى التىء الذى يهدف الى الكشف ع حقيقته وتفهم مععاه- هى 
القرآن والسنة ومايصدر عنهما أو على هديهما من أحكام ٠‏ أما موضوعه فهو اللظر فى النص 
وبذل الوسع فى فهمه واستختراج الحكم منه أو استنباط حكم حديد لآمر مستحدث عند غياب 
النص من خلال عمليات التمثيل أو الاستقراء أو الاستدلال القياسى ٠‏ وأما هدفه النهائى فهو 
الكشف عن ارادة الشارع كما تحسدت فى النص أو فى مواجهة المعطيات والحقائق والأوضاع 
الى تفرزها العلاقات والتفاعلات اليومية فى الداحل والخارج ٠‏ 

الفقه بهذا المعنى لايعدو أن يكون اجتهادا بشريا لارقى الى مرتبة الصدر للأحكام ولايعبر 
بناته عن الارادة الشارعة أو الخلاقة وإن كانت هنه الإرادة هى مادته وموضع عنايته ٠‏ رغم ذلك 
فإن الرأى الفقهى ليس رأيا منفلتا ولكنه يدور فى فلك النصوص ويفترض الإحاطة بالصادر 
والمقاصد ويفتقد حجبته إن هو تحرر من هنا الإرتباط ٠‏ ولعل هذه الصلة الوثيقة للفقه بالأصول 
هى التى اوحت لكثير من الدارسين.ععالجة الفقه ضمن أبحاث الأصول واعتياره أحد مصادر 
النشريع التى تسمو على الجدل » وليس كذلك ٠‏ 
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المشكلة الأولى فى التعامل مع الفقه إذن هى فى تصنيفه تحت مسمى الفكر باعتباره رأياء أو 
ادراحه تحت مسمى الأصول من زاوية أنه يعنى باستنباط الأحكام من القرآن والسنة - باعتبارهما 
الأصل أو المصدر- أو بالقياس عليهما » وهى مشكلة حد خخطيرة إذ يترتب عليها الحديث فى 
حجية المعطيات الفقهية ومدى قوتها الالزامية ٠‏ 

سبق وذكرنا أن أصل الأحكام ومصدرها وأساس قوتها الالزامية هو القرآن والسنة المعيران 
وحدهما عن إرادة الشارع ؛ وأن وظيفة الفقه هى تخريج أو استنباط هذه الأحكام من مصدرها 
أو القياس عليها فيما جد من حالات ٠‏ ولاشك أن عملية التخريج أو الاستنباط هذه هى فى 
النهاية اجتهاد بشرى معرض للخطأ إذ يينى على الظن كما يتأثر بالعديد من العوامل النفسية 
والعاطفية والاحتماعية والسياسية والدينية والمنهجية وغيرها ٠‏ 

هذه هى الفرضية الأولية التى ينطلق منها هذا البحث والتى سنحاول فى الصفحات التالية أن 
نيرهن على مدى صحتها بالافادة.معطيات ومناهج العلوم السيكولوحية والابستمولوجية 
والسوسيولوجية النى تسمح بالتوغل فى علم الفقه من الداخعل والتعرف على الؤثرات الداخلية - 
المنهجية والنفسية والعاطفية - التى تحكمت فى نشأته وتطوره من جهة » ثم بالنظر اليه من 
الخارج لاكتشاف متغيرات البيئة الخارجية جمعنى العوامل الإحتماعية والسياسية والدينية التى خصع 
ها علم الفقه وتأثرت بها معطياته من جهة أحرى » وبهدف تقديم بناء تجريدى يوضح حقيقة 
العلاقة بين الفقه والأصول والواقع برحاء الانتفاع به فى فهم وتفسير المنظور الفقهى اتقليدى 
لموضوع العلاقات الخارحية من ججهة وفى التوصل لصياغة ققه إسلامي معاصر فى العلاقات 
الدولية فى ضوء التفاعلات والأوضاع الحاضرة من حهة أحرى » ثم فى محاولة تقديم حلول 
فقهية تقديرية تستشرف المستقبل وتهيىء الأمة الاسلامية لكل الاحتمالات الممكنة من حهة تالتة 

بناء الفقه على الظن وأثر ذلك على المعطيات الفقهية : 

ذهب فريق من الحققين الى أن الفقه يبنى على الظن حتى أنهم قالوا إن معطيات الفقه كلها 
ظنون وأنها -كأخبار الآحاد - لاتوحب عملا لذواتها وإغا يجب العمل .ما يجب به العلم بالعمل 
وهى الأدلة القاطعة على وجوب العمل ”2 . وقد أبرز البعض هذه المسألة حين عرف الاجتهاد 
الفقهى بأنه "استفراغ الجهد أو بذل الوسع فى تحصيل الظن بالحكم" وهو قول الأمدى وابن 
بدران واين السبكى وابن الحاحب واين للحمام والبهارى وغيرهم'" ٠‏ والمدقق فى أقوال الفقهاء 


١ (‏ ) إمام الحرمين آبو للعالي عمد اللك بن عبد الله بن يوسف : البرهان لي أصول الفقه ( الدوحة: مطابع الدوحة الحديئة » 
۹+ ج ١ص‏ 86 . 

( ۲ ) سيف الدين أبو الحسن علي بن أبى علي بن محمد الآمدي : الإحكام ني أصول الأحكام (يررت : درا الكتب العلمية » 
٥‏ جء )ص55 ؛ أبو عمرو عثمان بن عبد ار من لأعروف باين الصلاح الشهرزوري : أدب الف رللخي› 
تحقيق د. موفق بن عبد الله ين عبد القادر ( القاعرة : عام لكب » 14487) ص77 ؛ د. نادية شريف العمري : إحتهاد 


oA 


أصحاب للذاهب لابد وأن يقف على اعترافاتهم بأن اقولهم آراء وأن من خالفهم بأحسن منها 
قبلوه منه » ونهيهم عن تقليدهم بدون معرفة الدلي ل أو التمسك بقولهم إن هو حالف الدليل » 
وهى اعترافات تعكس مدى إدراك الفقهاء حقيقة أن كافة للناهج المستخدمة فى تخريج الأحكام 
-كما سيأتى- لاتؤدى منطقيا إلا الى قنائئج ترحيحية احتمالية ٠‏ فقياس الشبه هو بحرد ظن فى 
الممائلة ٠‏ والاستقراء يقود الى نتيجة ظنية لعدم استغراق شتى الحالات التى تتمى الى نوع 
الحالات الحدردة التى حضعت للملاحظة فى النتيجة ٠‏ بل وحتى الاستدلال القياسى الذى يعده 
البعض أعلى مراتب اليقين لايشكل هو الآحر برهانا يقينيا وإنما يقود الى تشائج ظنية لأن الأساس 
فى القياس هو الاستقراء الذى يفيد الظن 27 . ولعل هذا يفسر لماذا رفض الامام مالك طلب 
الخليفة أبى حعفر المنصور يتعميم كتابه "لوطا" وجمع الناس عليه وقال له "ماينبغى لك يا أمير 
المزمنين أن تحمل الناس على قول رحل واحد يخطىء ويصيب” » ولماذا قال ابس حزم -۳۸٤(‏ 
(f0‏ "التقليد حرام ولاتمل لأحد أن يأحذ بقول أحد بلا برهان 0 

وفى كل ذلك رد على من قال لايجوز للمقلد الاعتماد على الكتاب والسنة ومذاهب 
الصحابة وأن ذلك يفرض عليه ألا يعمل بالدليل -آية أو حديث-اذا لم يأحذ بذلك إمامه محجة 
أن إمامة لم يرك الأحذ به الا لنسخ أو معارضءوهو قول الامام عليش ”" . 

ويترتب على تعريف الفقه بأنه رأى التسليم بحتمية احتلاف الفقهاء كتتيجة منطقية لاحلاف 
مدا ركهم وانطارهم من ناحية ولحرية الرأى والاجتهاد إلتى كفلها الاسلام من ناحية احرى ٠‏ 
وهكذا أصبح الاختلاف بين المقهاء ظاهرة يتميز بها الفقه الإسلامى وقد صنف فيه كثير من 


الرسول (بيروت : مؤسسة الرسالة . )۱۹۸٩‏ ص۲۷ ۰ ۲۹ ؛ هاني فحص : ملاحظات ف لهج (ييروت دار مكشة الصاء 
الإسلام . ۱۹۸۷) ص١١٠‏ . 

١ (‏ ) تعسير ذلك أن القياس يعتمد على مقدمة كلية » وكل مقدمة كلية أو عامة تحصل بعد محص لر اح , بعض ححزتياتها 
أو حالاتها باتطر إلى أنها تكرن عادة عير متتاهية الحالات » أى أنها تحصل بعد إعمال الاستقراء الناقص لدي لايميد إلا لظ . 
راجع حول ذلك : محمد رصا للطير المطق (یررت . دار لتعارف للمطوعات ۰ )١386‏ ص ص753-274 

( ؟ ) ملت س أنس . الوطاً - رواية حمد ين الحم الشيباني » تحقيق عبد الوهاب عمد اللطيف (لقاهرة المكثية العلمية » 
قطعة لدي , د. ت) ص ١7‏ ؛ محمد بن سعد بن ميع الاي اللصريء للعروف دي سعد : الطقات الكيرى . درامة وتحقيق 
محمد عبد القادر عطا ( يروت ٠‏ دار لكتب العلمية , ) جه / ص1۸ ؛ اسن قيم الجوزية : أعلام لموتعين عن رب 
العللیں ء تحقيق محمد یی الدين عمد الحميد ء ( بدون بيثنات عن بلد أو دار أو تاریخ اتشر ) ج۲ ص 18١‏ ؛ ابن حرم 
الاندلسي : الدنة الكانية ني أحكام أصول الدين » تحقيق محمد امد عبد العريز ( بيروت : دار الكنب لعلمية » د۱۹۸) 
ص١‏ ل عد لغ الدقر : الإمام لشافعي "فيه المسة الأكبر ( دمشق: دار القلم ۰ ۱۹۸۷) ص ص 7١6‏ -577 ؛ عد الله 
محمد الصويعي : إحتهاد الرسول وبعص الصحابة (طراسس ليا النشأة العامة للشر والتوزيع والإعلان. 3.65 )١‏ ص٣۷‏ . 
(7 ) راحع تماصيل هذا فرآى ي محمد ين قاسم القادري اسي لفاسي : رفع العناب راللام عمن قال العمل بالضعيف 
اختيارا حرام : دراسة وتحقيق محمد للعتصم الله البغدادي ( يروت : دار الكتاب العربي » 5465 )١‏ ص۷۹ 
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العلماء ومن ذلك كتاب ایی يوسف فى "اختلاف ایی حنيفة وابن أبى لیلی" » وکاب محمد بن 
شجاع اللجى فى "احتلاف يعقوب وزقر" » وكتاب الطحاوى فى "اختلاف الفقهاء" وكتاب 
ابن ادنر "الأشراف فى الخلاف” وكتاب ابن جرير الطبرى "اختلاف الفقهاء" وعيرهم٠‏ 
ولاشك أن هنا الاختلاف كانت له آثاره السليية على العطيات الفقهية ٠‏ ويكفى أن نشير الى 
للذاهب العديدة شى تدازعت التخريجات الفقهية والنى قادت فى بعض الأحيان الى فوضى 
تشريعية كما حدث فى بغداد فى عصر اين القفع مما دعاه لوضع "رسالة الصحابة” ليطلب من 
الخليفة التدعل لوضع حد للإضطراب التشريعى الناتج عن الاحتكام لأكثر من مذهب فقهى 
حد  ”‏ بل وتكفى تظرة أولية على كناب اهاد من كناب اختلاف الفقهاء للطيرى للوقوف 
على مدى الصعوبة التى يمكن أن تواجه كل من يحاول بناء قانون الجهاد فى الإسلام انطلاقا من 
المعطيات الفقهية المختلفة وأحيانا المتضادة ٠‏ ليس هذا فحسب بل ان كبار الفقهاء قد ترددوا فى 
المسألة الواحدة واختلفت أقولفهم وأصدروا فيها حكمين متناقضين» وهو مايعرف بتعارض 
الظنون. وقد اعترف الشافعى (. ١ 5-١6‏ 1هع يتزدده وأعلن رجوعه عن أقواله القديهة واستقرار 
رأيه على قول واحد ٠‏ رغم ذلك ققد إعترف تلامذته بأن التردد لايزال فى بعض للسائل وقد 
حددوا منها ثمانى عشرة مسألة © . هذه الظاهرة تبدو أكثر وضوحا فى فقه ابن حنبل (151- 
١ه‏ الذى نقل عته الرواة أكثر من قول فى المسألة الواحدة والذى قيل أنه نهى عن كتابة 
فقهه بسبب أنه کان كثير العدول عن رأيه إن تين له ماهو أصح منه ° . كما أن هذا الردد 
مشهور أيضا فى مذهب أبى حنيفة ~A ٠(‏ 6ه) ينه وبين صاحبيه أبى يورسف (1117- 
7ه) ومحمد بن الحسن الشيياتى (۱۸۹-۱۳۲ هم » فقد يكون لثلاثتهم ثلاثة أقوال أو قولان 
فى للسألة الواحدة ٠‏ وكتاب احتلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى لأبى يوسف حاقل بالأمئلة الدالة 
على ذلك ^ . 


من القضايا من ينها قضايا تتعلق بالعلاقات الخارجية وقد صنف أبو حنيفة كتايا فى "حلاف 
الصحابة" ^ . 


٠1۷١ص‎ )۱۹۷٩-۱۹۷۸ » د. حامد ربيع : حاضرات اي النظرية السياسية ( القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية‎ ) 1١) 
٠١٩ص‎ » راجع حول ذلك : إمام الحرمين : اليرهال » مرجع سابق » ۲ 14 ؛ عبد الغ لدقر : مرجع سايق‎ ) ۲ ( 
د. سالم علي قفي : مقايح الفقه الحبلي (القلهرة : مطابع الاعرام التجارية » ۱۹۷۸ ) ج7/ ص۲۷۰‎ +٠١ 

( ۳ ) تفس للرحع السليق » 718/7 - +4517 مناع لقطان : لتشريع ولفقه في الإسلام تاريخا ومنهجا (القاهرة : مكبة رهبت 
1919) ص ۲٤۷‏ ؛ عبد الر<من الشرقارى : أئمة الفقه التسعة (القاهرة: كناب اليوم »> ۱۹۸۲) ص1176. 

٤(‏ ) أبو يوسف يعقوب بن إراعيم الاتصاري : اعدلاف آبى حيقة رابن أبى ليلى ء تصحيح وتعليق أبو الوفاالأفغاتي 
رققامرة : مطعة اوغا » ۷١۳٠د‏ ) . وراحع أيضاد. سال فقي : مرحع سابق » ۲/ ص ص ۲۱۹ - i2‏ 

( ه ) یو يوسف : مرجع سابق اص ۴ ۔ 


والخلاصة ان الاختلاف ين أنجتهدين ليس اسشناء ولانادر الحدوث ولامنموما ولكنه ظاهرة 
تفرضها طبيعة عملية الاحتهاد ذاتها من حيث هى نظر عقلى ٠‏ وقد أجمع السلمون منذ عهد 
الصحابة وحتى الآن على أن الاختلاف فى استتباط فروع الدين ليس منهيا عنه ”° » وكيف 
هى عنه وقد اعترف اله به فى قوله #فإن تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول» 
(النساء//8 ه): كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم المصيب من امجتهدين بأحرين وللخطىء 
منهم بأجر واحد : 

على أن تعريف الفقه بأنه نظر عقلى يبنى على الظن ويفترض الاختلاف لايعنى اتقطاع صلة 
الفقه بالمصادر الشارعة كما يدعى ذلك البعض من أمثال المستشرق حوزيف شاعت ”© . ومن 
حانب آخر فاننا لانؤيد وجهة النظر الأحرى التى ترد الفقه كله الى هذه المصادر ٠‏ واذا كنا نرفض 
الارتفاع بالفقه الى مرتبة الأصول ولانؤمن بعصمة الفقهاء أو بقدسية آرائهم » فاننا أيضا لانعتير 
الرأى الفقهى جرد نظر عقلى منقطع الصلة بأصول الدين » ذلك أن آراء الفقهاء انختهدين تميز 
عن آراء غيرهم بارتباطها بالقواعد والمقاصد الشرعية وبصدورها بعد طول فكر وتأمل وتمحيص 
فى نصوص القرآن والسنة » كما أن الفقهاء أنفسهم لايصلون الى هذه المرتبة الا بعد أن يعدوا 
أنفسهم لها وتتحقق شروطها فيهم وأهمها العقل والرشد والعدالة والعلم عدارك الأحكام من أدلة 
ولغة وتفسير وأسباب نزول القرآن والتاسخ والمنسوخ وقواعد مصطلح الحديث وفهم مقاصد 
الشريعة وغير ذلك ”" . ومن جاتب آخر فان للفقه وظيفة مزدوحة : استخراج الحكم من النص 
من جهة » واستنباط حكم لواقعة حديدة لايحكمها نص من حهة أخترى ٠‏ بهذا المعنى فإن للفقه 
شقين : شق نقلى يقتصر دوره على طلب الأحكام من مصدرهاء وشق عقلى يهدف الى استنباط 
أحكام جديدة فى اطار الشرع . الأول أقرب الى الأصول واليقين » والثانى يغلب عليه النظر 
والظن ٠‏ الأول كلى حاص بالقواعد العامة للشريعة والثانى فرعى يتعلق بتفاصيل المعاملات 
اليومية ٠‏ الأول متناه والنانى غير متناد ٠‏ الأول يتسم بقدر من الثبات والاستقلال والثانى يغلب 


١ (‏ ) سعدي أبو حبيب : موسوعة الإجماع ل المقه الاسلامي ( قطر : دار إحياء الترات الإسلامي » >1١ . )1١348©‏ . 
( ۲ ) راجع التفاصيل والمصادر في . د حسر عد الحميد عد لرحمى : المراحل الارتقائية لمنهحية الفكر العربى الإسلامي ( 
الكويت : حوليات كلية الآداب . 'خولية اة . الرسالة ؟ 5. 4١3437-83‏ ص١3‏ . قارن : شاخت وبورورث : تراث 
الإسلام » القسم اثالث ء ترحمة د. حسين مومس رإحسان صلقي العمد ( الكويت : عام العرفة » العدد 217 ديسمير 
N) ۸‏ . ص ص 3151030 . 

( ۳ ) حول شروط الاجتهاد راحع : السيوطي : تقرير الاستناد لي تمسير الاحتهاد » تحقيق د. فؤاد عبد العم أحمد ( 
الاسكددرية : دار الدعوة » )1۹۸١‏ :ص ص ٠٠-۳۸‏ ؛ ابن حزم : الأأحكام في أصول الفقه ( القاهرة : دار ديت » 
١١5/3 . )45‏ وما تعنم ۰ لأمديي ۰ مرجع ساق 741/5 + أن الصلاح الشهرررري . مرجع ساق . ص63 ؛ عبد 
الله الصويعي : مرجع ساق ص ص 48-454 » د. نادية شريق العمري : مرجع سايق » ص۳۲ ؛ عبد الحميد ميهوب : 
أحكام الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ( القاهرة . دار الكتاب الجامعي ‏ 41414 ص١١‏ . 
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عليه طابع التطور والتبعية ٠‏ الأول يفترض قدرا من الاتفاق والثانى يفترض الاختلاف القائم على 
احتلاف الظروف والأعراف وطرق الاستنباط العقلية ٠‏ الأول بمرد عن الزمان والمكان والشانى 
مرتبط بهما ٠‏ الأول يفرز تشريع مصادر أى مبنى على أسس شرعية والثانى يتج آراء فقهية مبنية 
على أدلة عقلية وأسس واقعية فى ضوء القواعد الشرعية العامة ٠‏ وباتحاد الشقين معا نحصل على 
الأسس الشرعية والواقعية للأحكام وهذا هو الحهدف النهائى لعلم الفقه ٠‏ 

المؤثرات النفسية والعاطفية فى المعطيات الفقهية : 

أذا كنا قد رأينا أن نستشهد بأقوال الحتهدين من الصحابة والفقهاء فى سياق عرضنا للمنظور 
الأصولى للعلاقات الخارحية انطلاقا من هذه الصلة العضوية يرن الفقه -أو على الأقل شق منه - 
والمصادر الشارعة » فإننا نتحفظ بشدة إزاء تلك الآراء تى صدرت عنهم كرد فعل لمؤثر عاطفى 
فرض عليهم التحيز مع أو ضد طرف من الأطراف المتصارعة » وهنا تبرز المشكلة الثانية فى 
التعامل مع التراث الفقهى الإسلامى وهى صعوبة قياس حجم هنا الؤثر العاطفى فى المعطى 
الفقهى الأمر الذى لاتملك إزاءه سوى محاولة الاقتزاب من حياة الفقيه وتتبع أصله وموضع نشأته 
وموقعه من السلطة ومعتقداته ومعتقدات من تلقى عنهم العلم ثم التعرف على تاريخية الآراء 
الفقهية وذلك بربطها بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والدينية التى عاشها الفقيه وتحديد موقفه - 
كفرد- منها ومدى أتعكاس هذا الموقف على آرائه وتفريعاته الفقهية ٠‏ وعلى سيل المثال هل 
كان الدافع الحقيقى -لذروج عائشة -رضى الله عنها- على على بن أبى طالب -رضى | لله عنه- 
هو الثأر لعثمان بن عفان والقصاص من قاتليه أم أنها كانت متأثرة بحادث الإفك (سنة "ه) 
وقول على للرسول صلى الله عليه وسلم "إن النساء لكثير "”" ؟ وهل كان لأصل أبى حنيفة 
الفارسى أثر فى إفتائه بجواز قراءة القرآن بالفارسية وحواز افتتاح الصلاة بها لمن يقدر على قول 
"الله أكبر" بالعربية حلافا لمالك والشافعى ”° ؟ ٠‏ وهل كان لانتمائه الى طائفة المرحئة -كما 
ذكر ذلك عنه أبو الحسن الأشعرى- أثره فى تعبير فقهه عن بعض قراعد الإرحاء كالسالة 
والتسامح واتخاذ موقف سلبى أو محايد إزاء السلطة السياسية © ؟ وهل كان لتفقهه على فقهاء آل 


١ (‏ ) راحع ابن هشام : السيرة الندوية » تقديم وتعليق وصط طه عمد الرعرف سعد ( القاهرة : مكتبة الكليات الازهرية ٠‏ 
014 5/ 191؛ اين كتير : البداية والنهاية ( يروت : مكتبة المعارف » 1۹۸۸) »> ۷/ 1١١‏ ومابعدها؛ عبد الحسين شرف 
فدین الموسوى : نص والاجتهاد (ييروت : مؤسسة الأعلمى : )١1175‏ »ص 717-5415 مايل الكيلاتي : لادا ريفرن 
التاريح ويعثون بالحقائق ( ييروت : المكتب الإسلامي ‏ ۱۹۸۷) . ص 4174 د محمد الطيب نجار : بين علي وعائشة » في: 
د. محمد عمارة وأخبرين : علي بن أبى طلب - نظرة عصرية جديدة (ببروت: المؤسسة العريبة للدراسات والنشر. ۱۹۸۸) 
صلا 

( ۲ ) أحمد امین : فجر الإسلام ( يبروت : دار الاب العربي » )١455‏ . ص0 786 

( ۳ ) د. حامد رييع : مرجع سابق » ص۲۹۰ ۲۹٤‏ . 
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ايت وكلمذه على الامام الشيعى حعفر الصادق - الامام السادس فى سلسلة الأئمة الاثنى عشر 
على مذهب الامامية- علاقة عوققه للؤيد لآل البيت ضد حكم الأمويين والعباسيين ؟ 

وقد ذهب البعض إلى أن المشاعر العاطفية تجاه على بن أبى طالب والعلويين قد تسللت الى 
التحليلات وللواقف الفقهية لكبار الأئمة الذين لم يقدروا على كبت هذه المشاعر الى حد أتهام 
بعضهم -كأبى حنيفة والشافعى - بالتشيع ومناصرة العلويين والخروج معهم على الدولة » واتهام 
البعض الآحر -كمالك وابن حزم الاندلسى-.ععاداة على بن أبى طالب وتقديم عثمان ين عفان 
عليه وموالاة الأمويين ” . وقد كانت هذه المشاعر - عند هولاء - وراء انحن النى تعرض ها 
الفقهاء كما أنها حلفت -فى رأيهم- + بعض الآراء والمواقف الفقهية التى لاتخلو من التحيز والنأثر 
بالعاطفة فيما يتعلق بالتعامل مع الساطة السياسية ٠‏ وقد ذكروا بهذا الخصوص بجموعة من 
المواقف. ونحن إذ نذكرها لانستبعد أن تكون صادرة عن تقديرات فقهية أو عن ميول 
عاطفية . ققد مال أبو حنيفة الى حانب العلويين فى ثورتهم على الأموين والعاسيين وأيد خروج 
زيد بن على بن زين العابدين - أحد الأئمة الاثتى عشر فى مذهب الإمامية- على هشام بن عبد 
املك عام 7١‏ اه ٠‏ 

وما أقعده امرض عن الخروج معه أرسل اليه بثلاثين ألف درهم وحث السلس على تصره٠‏ 
كما أيد حرو ج ابراهيم بن عبد | لله بن حسن بالبصرة عام ٤ ٤‏ ١ه‏ على الخليفة النصور ء وكان 
يجاهر فى أمره ويحث النلس على الخروح معه ويعتبر من قتل تمن حرج معه كمن قتل يوم بدر ٠‏ 
وقد رهض أبو حنيفة أن يلى القضاء فى العهدين الأموى والعباسى - وتال من الأذى بسبب ذلك 
مانال ('؟ » كما دأب أبو حنيفة على معارضة كلا الحكمين والإفتاء عا يُخالف مصالح الخلفاء ومن 
ذلك قوله إن الأسلوب الوحيد لإقامة الخلافة هو المبايعة الحرة ورفضه كل حلافة تقوم على الورانة 
أو الوصاية أو القوة٠‏ 

رعكن الإشارة للتدليل على الطابع العاطفى هذه الآراء والمواقف الى أن أصحاب أبى حنيفة 
كانوا على العكس من ذلك يعيرون عن مصالح الدولة العباسية ولايجدون حرجا فى التعامل معها 


١ (‏ ) راحع أحمد بن عد لله الاصمهاني : حلية لأولياء وطبقات الأصعياء ( یروت : دار المكر. د . ت) » 4/ الأ Ao‏ 
محمد بن أدريس الشافعي : الام ء مع مختصر المزمى (بيروت : دار لفکر » ۱۹۸۴۳) 4-۹ + محمد بن علوى س عيلس 
الملكي الحسين : مالك ين أنس ( لقاهرة : عم البحوث الإسلامية » 1381). ص ٠٤‏ ١ء‏ عد اليد يهوب : مرجع 
سایق » ص۱٣۱‏ ماع اقطان : مرحع سايق . ص۲۳۲ ؛ عبد رمن الشرقاري : مرحع ساق » ص45 1 541-545 
( ۲ ) بى أبرحنيفة أن يلي قصاء الكوهة أيام مره راد الحعدي هضربه ابن هبيرة أكثر س مائة سوط كما أبى أن يلي قضاء بعداد 


أيام الجنيعة المصور العياسي جلف عليه ليمعلل يحض أو حيقة ألا يمعل فح ن وقيل صرب ويل مات في اجس أرقصه 
رلاية القضاء وقيل آن امنصور سقاه سما لقيامه مع براهيم بن عمد الله قمات بسبب ظك . وقيل غير ذلك . على أى حال فد 
مات فقي ایس كما أكد ذلك ابن حلكان . 


أو فى ولاية القضاء ٠‏ فقد ولى أبو يوسف القضاء فى عهد المهدى وابنيه الهادى والرشيد وهو 
أول من دعى بقاضى القضاة وكان اليه تولية القضاة شرقا وغربا ٠‏ كما ولى ابن الحسن الشيبانى 
القضاء بالرقة أيام الرشيد ثم بالرى وعرف أيضا بقاضى القضاة » وكان الرشيد يصدر عن رأيهما 
ويتفقه بقولهما ٠‏ وكذلك فعل زفر بن الهذيل رت ١8‏ ١ه‏ إذ تولى قضاء البصرة فى حياة أبى 
حنيفة ٠‏ وهكذا كان أصحاب أبى حنيفة -كما قال ابن خلدون- صحابة الخلفاء من بنى 
العباس ”© إلا إنه من ناحية أحرى يمكن تفسير هذا الاححلاف على أنه اختلاف فى التقدير 
الفقهى بدليل اختلافهم مع أبى حنيفة فى كثير من القضايا الأخرى ٠‏ 

وقد اختلف المورحون فى سبب عنة الامام مالك (917- 1/4١ه)‏ التى تعرض فيها للضرب 
والتعذيب حتى كاد يخلع كتفاه » ققيل أن سبب ذلك أنه كان يقدم عثمان على على فكاد له 
الطالبيرن حتى ضرب ‏ . وقيل أنه لما ولى جعفر بن سليمان على المدينة قيل له إن مالكا لايرى 
صحة بيعته وأنه يأحذ بحديث رواه عن ثابت الأحنف فى طلاق المكره أنه لايجوز فغضب جعفر 
فأمر بضربه بالسياط ومدت يده حتى اتخلع كتفاه ٠‏ وقيل أنه كان يحدث يحديث (ليس على 
مستكره طلاق) فى وقت خروج محمد بن عبد الله بن الحسن - العلوى - بامدينة على حكم 
أبى حعفر المنصور وهو مايعنى أنه أفتى بأن بيعة أبى حعفر لاتلزم لأنها على الأكراه قياسا على 
الحديث الذى لاجيز طلاق المكره ٠‏ وقيل أنه کان يؤيد حرو ج محمد بن عبد الله بن حسن على 
المنصور سنة 44 ١ه‏ ° . 

أما الشافعى فقد شاع عنه حبه لآل اليت ٠‏ وقد انطلق فى صياغته لأحكام قال أهل اليغى 
من قناعته بأن الإمام على كان أحق بالخلافة من معاوية » وبأن معاوية كان باغيا وبآن عليا كان 
على حق فى قتاله لمعاوية وحنده » بل وقد استمد الشافعى أحكام قتال أهل البغى من سيرة الامام 
١ (‏ ) حول علاقة يى حنيفة وأصحايه بالسلطة راجع : أبو املاح عد الحي بن العماد اللي : شدرات الدهب قي أخبار مس 
ذهب (القاهرة : دار الفكرء 19109) ۰ ۲٦۱۰۲۲۸۰۲۱۴ 164/١‏ ۲۹۸۰ :1595 :15717 ۲۳ ابن خلبون : 
للقدمة. (ييررت : دار القلم » )١567‏ » ص۸٤٤‏ ؛ مالك بن آنس : لوطا » مرحع سايق ؛ ص۲۲ ؛ امن كتير : البداية 
ولنهاية : مرجع سايق > ۸۷/١ ٠‏ ؛ أحمد بن عد الله الأصفهاني . حلية الأرلياء مرجع ساق » 8 > تمد عطية الله : 
حويات الاسلام ( القاهرة : دار التزاث. ۱۹۸۰) ۰ ۰۱۹۲/۱ ۲۰۰ ؛ د. حامد رییع : مرحع سايق » ص ص۲۸۷ ۔ ۲۹۰؟ 
مناع لقطان » مرجع سايق » ص ص ۲۰ 70376 ؛ د. سال قفي : مرجع سايق » ١‏ ]ص ص١7‏ -14 ؛ عد الحميد 
ميهوب : مرحع سایق » ص4 ١5‏ ؛ د. مصطفى كمال وصعي : كثر الفتة في الحياة السياسية الإسلامية ء لي : د. عمد عمارة 
وآحریں : مرجع سابق ص48 ١‏ . 
( ۲ ) محمد بن علوي من عل ٠‏ مرجع سابق ء ص/4. 
( ۳ ) رجع حول ذلك ٠‏ تعس المرحع أسابق . ص ص۸۸۸۷ ؛ عبد دی س العماد : شترات النعب. مرجع ساق 
١‏ )ص ص٤۲۱‏ ۔ ۲۹۰ ؛ اس سعد : الطبقات الكيرى , مرجع سایق ء 514/0 ؛ مناع القطان : مرجع سايق . ص۲۱۷ ؛ 
د.مصطفى كمال وصفي : مرجع سايق ص۸٤۱‏ 


11 


على فى مع ركتى صفين وحمل -باعتبارهما أول حرب أهلية فى الإسلام - فلا يقتل أسيرهم 
ولامدبرهم ولاتغنم من أمولفهم الا أدوات الحرب. ..إلخ- وقد رمى الشافعى بأنه رافضى 
ومتشيع للعلويين الخارحين على الدولة العباسية بل اتهم عام ١ه‏ يرئاسته للعلريين فى اليمن 
ومبايعته لامامهم عبد ا لله بن الحسن المثنى على الثورة على حكم هارون الرشيد (ت 517 1ه) 
حتى طلبه الخليفة فى بغداد لقتله بسبب ذلك مع تسعة من العلويين التهمين أيضا بالخروج على 
الخلافة » ولولا بلاغة الشافعى وتيرؤه أمام الرشيد ثما نسب اليه ' - وماقيل عن شفاعة محمد بن 
الحسن صاحب أبى حنيفة -لكان الشافعى قد لحق بأصحابه التسعة الذين ضريت أعناقهم 
جميعا”" . 


وقد تأثر امد بن حتبل بالشافعى فبنى آراءه فى قتال أهل البغى على أساس أن موقف وسيرة 
علىبن أبى طالب هما التعبير عن للثالية الإسلامية وأن موقف وسيرة معاوية بن أبى سفيان يعبران 
عن وضع أهل البغى الذين يجب قتلهم وتماهل سيرتهم فى القتال عند تأصيل الأحكام ٠‏ وقد 
عوتب الامام أحمد فى ذلك فقال "وهل أبتلى أحد بقتال أهل البغى قبل أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب "”" . رغم ذلك فقد عاصر الامام أحمد الحرب الأهلية التى دارت بين الأمين ولمأمون 
۱۹۸-۱۹٤(‏ هم الا أنه لم يتناوها بالتأصيل و لم يحدد موقفه منها. 


يأتى ابن حزم (457-15ه) ليخرج على هذه التقاليد : فلا هو أدان معاوية بالبقى ولا 
اتخذ أحكام قتال أهل البغى من سيرة وسلوك على بن أبى طالب مع معاوية وجنده. والذى يدر 
من فارق يبنه ويبن من سبقه من الفقهاء انه كان من أسرة تحمى لبنى أمية وأن أباه - أبو عمر 
امد بن سعيد (ت5 ١‏ ٤ه)‏ - كان وزيرا للحاحب المنصور بن أبى عامر وابنه الظفر كما عمل 
هو وزيرا للمستظهر با له عبد الرحمن بن هشام والمعتد با لله هشام بن محمد بن عبد الملك فضلا 
عن ولايته للقضاء ٠‏ وانطلاقا من هذا الولاء لبنى أمية كان اين حزم يدعو لانبعاث الحكم الأموى 
١ (‏ ) كان مما قاله الشاععي للرشيد : ( يا أمير المؤمنيى لست نصلي ولا علوى إا أدحلت في القوم عأ . ) ر(لقد آمك 
للبلع يما بنعك به ..) و( يا مير لمؤمتين ما تقول في رجلين أحدعما يرابي خاه والآخبر برابي عده . يهما حب إلى ؟ قال 
الرشيد : الذي يراك أحاد . قال الشاقعي: فداك أت يا آمير المؤسي . قال الرشيد : كيف داك . قال الشاععي ˆ يا أمير الموسين 
إنكم ولد لعباس وهو - يعي العلويين ‏ ولد علي وحن نو المطف فأتتم ولد العباس ترونا أحوتكم وهم يروا عبيدهم .. ) علارة 
على عبارات المديح من قييل قوله ( أنت لين عم رسول !لله الذاب عن دينه الحامي عن مله .. ) 
( ۲ ) حول الشافعي وعلاقته بالعلويين رموقف الرشيد راجع ٠‏ الشافعي : الأم » مرجع سايق » 1 ۸ ٠١‏ ؛ جمد بن عد 
الله الأصفهاني : حلية الأولياء : مرحع ساق » 8 ۸٩0‏ ؛ عبد الى ين العماد : شذرات الذعب » مرجع سايق . 
۱۷ 14 7778 ؛ مناع القطان: مرجع سايق» ص ص 03772 47737 عبد لر من الشرقاري' مرجع ساق »> ص 
ص44 1س ٠ ۱۸۹ ۸۷ 117 1۹١‏ م لشراصي : الأتمة الأربعة ( القاهرة: كناب لال 1914) 
ص8 1416196 . 
( ۳ ) راحع : مناع قطان مرجع صابق ص7١‏ ؟؛ عيد الرحمن الشرقاوي: مرجعة سابقی ص۱۸۹ ۔ 


اللا 


بعد سقوطه فى الاندلس عقب الفتتة (149- 17 4ه) ودخول الأندلس فى عصر الطوائف وقد 
اعتقل ونفى بسيب ذلك ٩‏ . 

وللخلاصة أنه إذا كان الفقه التقليدى قد تبلور خلال هذه الفترة التى تلت مقتل على بن أبى 
طالب وقيام حكم بنى أمية ثم بنى العباس » فان أى محاولة للتعرف على دلالة للعطيات الفقهية 
RENE RE E‏ امال 
الفقيه مع المشكلة السياسية الكبرى التى ترتبت على الفتنة وما أعقبها من أحداث وصراعات 
وانقسامات » ولیس ماذكرناه سوى بعض التماذج ذات الدلالة فى هذا الشأن : 


وبطيعة ا حال فإن النماذج النى ذكرناها آنفاً قد تكون تعبيراً عن مواقف إجتهادية عقلانية 
سىء تفسيرها لأنها صادفت تطابقاً مع مواقف إحتهادية من السلطة بعكم كونهم أفراداً - 
مواطتين- يتفاعلون مع ظاهرة السلطة سلبا أو إيجابا ٠‏ إلا أنه لنفس السبب أيضا يتعين البحث 
عن أثر العامل العاطفى فى التقريرات الفقهية » إن كان ثمة آثر . 


لم تخضع العلاقة يبن الفقه والسياسة فقط لتأثير العوامل الناتية بل أنها حضعت أيضالمجموعة 
من العوامل الخارجية التى تملك استقلاليتها عن شعور الفقيه وعواطفه الباطنة وفى مقدمتها العوامل 
السياسية والدينية (المذهبية) ٠‏ فقد جاء عصر الفقهاء -كما أسلفنا- بعد فترة الخلافات السياسية 
التى أعقبت مقتل عثمان ثم الصراع بين على ومعاوية والذى انتهى تمقتل على وانقسام للسلمين 
الى جماعة وخوارج وشيعة ومرجئة ٠٠٠‏ وكان من الطبيعى أن يكون لكل فرقة فقهاؤها الذين 
اختلفرا بالضرورة مع فقهاء الفرق الأحرى فى كثير من الأصول والفروع › وظهر الاختلاف فى 
التأويل والاحتلاق فى الأحاديث والاجتهاد بالرأى لتأييد منحى كل مذهب سياسى ٠‏ وهكنا 
ارتبط الصراع السياسى بالصراع الدينى وارتبطت بعض لمذاهب الدينية (كالشيعة والخوارج) 
بح ركات سياسية وانعكست التصورات السياسية بالضرورة على أسلوب تخريج الأحكام وقواعد 
التشريع٠‏ وقد زادت خخطورة هذه المسألة عندما فقد الفقيه استقلاله عن السلطة السياسية وبداً 
بعض الفقهاء فى الاندماج فى السلطة والتجاوب مع الحكام كما مال بعض الحكام لمذهب بعينه 
وراح يعضده ويضطهد مخالفيه (مثل هشام بن عبد املك الذى اضطهد منهب القدرية حتى حاء 


يزيد بن الوليد فحمل النلس عليه) ٠‏ 


١ (‏ ) راحع : اين حزم : الأحتكام ان أصول الأحكام ۽ مرجع سايق » ۱/ ۳ ؛ ابن حزم : الفصل قي الملل والأهواء والتحل ( 
ديروت : دار ایل ء د.ت ) . ص ؛ عبد الحى بن العماد ` شذرات التهب » مرجع سايق , 77 44؟؛ آ مد ين محمد من 
أبى بكر بن حلکان : وهات _لاعيال وأساء آتاء لزمان ( بیروت : دار الثقامة . د ت) ؟/ + د عد الحليم عريس : ابن 
حرم الأندلسي وجهوده في يبحت التاريخي والحضاري ( القاهرة : الزهراء للإعلام العربي» 30 )١‏ » ص ص ۱ه ء ٠٤‏ » 
۷١ 1١ ٤‏ + عبد لرحمن الشرقاري : مرجع سایق ع ص ص۲۱۱ + 741-1815 
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وهكنا وحدنا مذاهب فقهية تتشر وتفرض بقوة السلطان (كالعتزلة فى عهد للأمون 
والقدرية فى عهد يزيد بن الوليد) » ومناهب أخرى تطارد ويضطهد أنباءها » ووجدنا للعارضة 
فى المسائل الدينية ترقى الى مرتبة العصيان السياسى » وليست تحربة أحمد بن حنبل مع قضية حلق 
القرآن إلا أحد الأمثلة على ذلك » فرغم الطابع الدينى للقضية الا أن التفوذ السياسى للمعتزلة فى 
العصر العباسى وخاصة فى عصر المأمون رت 14١؟ه)‏ الذى تتلمذ على أبى لفذيل العلاف - 
وهو أحد رؤوس المعتزلة- قد حوها الى قضية سياسية اذ أراد المأمون حمل كافة العلماء والفقهاء 
إيذاؤه فى فتزة حكم كل من للعتصم (ت ۲۲۷ه) والوائق رت ۲۳۲ھ ) 27 وكان قد وقع 
الشافعى أنه كان قدريا وأنه دعا الناس الى القدر وحملهم عليه " . 

ولم تقتصر للنافسة بن المذاهب واستعانة بعضهم على بعض بالسلطان على ذلك » بل وقعت 
بين الفقهاء أيضا مناظرات ومواحهات وخاصة يبن من اشتهر منهم مجالسة الحكام واسترضائهم 
وين من عافت نفسه عن السلطان وأهله من حهة أخرى ٠‏ ويكفى أن نتذكر مافعله ابن شيرمة 
جهة وفتیاں ابن أبى السمح المالكى (ت ٠ه)‏ فى مصر بالشاقعى » ومافعله أحمد بن أبى دؤاد 


» حول علاقة المعترلة بالسلطة وقضية حلق القرآن ومحة بس حتبل راحع : ان خبلكان : وفيات الأعيان . مرجع ساق‎ ) 1١) 
؛ اس كتير : البداية والمهاية » مرجع سايق » - 1/ 877-5171 عبد الي بن العماد : ترات المعب » مرجع سايق‎ 0 
٠ د سالم لثقمي‎ : ٠١5 148/9 » ؛ أحمد بن عد الله الأصفهاني : حلية الأولياء » مرجع سایق‎ ۷۷-۷١ ۳۹ ۲ 
ومايعدها ؛ عبد الحميد ميهوب . ص۷١٠ ؛ أحمد عضة الل . حوليات‎ 7١7 2 ۱۷۸/۱ . مقاتيح 'لمقه الحبلي. مرجع ساتق‎ 
. 7١6 الاسلام » مرجع ساق ۱/ ۲۶۸ . غ78 ؛ امد الشرياصي : مرجع سايق » ص‎ 

( ۲ ) عبد نلحى ين العماد : مرجع سايق . 1517/١‏ 

( ۳ ) قيل أن ابن الحسن الشياني هو الذي أتقذ الشافعي من القتل حين تشفع فيه لدى الخيفة الرشيد وكمنه . رتيل أنه هو 
الذي حرض الخليفة على قتل لشافعي وأغراه يه حين قال له إن الشافعي من أصحاب عبد الله ين الحسن ( فعنوي ) وأنه برعم 
آنه أحق بالخلاقة ويدعي من العلم مالم بيلعه سنه. ورعم ماقیل من أن هذه الرولية الأخبيرة مكذربة إلا أن الثابت ۔ كما قال ابن 
خلدون وغيره أن تلامدة أبى حيعة كابوا صحانة الخلفاء العاسيين واتهم دحلوا بسبب ذلك في مناظرات مع الشافعية . راحم 
: اين حسون.المقدمة . مرجع ساق » ص4۸ ٠‏ أمد بن عد الله الأصمهاني حلية الأولياء. مرجع ساق » ۹| ۸۲- 
٩ ۵ ۳‏ 41 ؛ عند لعي الدقر.الامام الشافعي » مرجع سايق ص ص٤۹‏ ۰ 4٠١8-1017‏ د مصطفى كمال 
وصفي ء مرحع سابق ء ص۹۸٤۱‏ . 
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-زعيم للعتزلة ووزير المأمون وقاضى قضاته (ت 4٠‏ 1ه)- بابن حنيل فى بغداد » وماقعله أبو 
الوليد سليمان بن خلف الباحى (ت ٤۷٤ه)‏ بابن حزم فى الأندلس 7" . 

راذا كان الفقيه وثيق الصلة بالسلطة يقدر على الجهر برأيه والتعيير عن حقيقة تصوره السياسى 
وقناعاته الدينية » فإن الفقيه حار ج السلطة ليس أمامه - على الأقل فى فترات الاضطهاد والخروج 
على التقاليد الإسلامية الصحيحة- الا أن يجهر العارضة ويتعرض من جراء ذلك للمحن » أو أن 
يهادن الحكام اتقاء لشرهم وبطشهم » وهو فى جميع الحالات لن يتمكن مس الدعاية لمذهيه 
ونشره ٠‏ سبق وأشرنا الى الحن التى تعرض لها أبر حنيفة والشافعى بسبب معارضتهما حاولات 
اتزاع الشرعية والبيعة ابتداء من معاوية » والى ماقيل من أن عنة الامام مالك أيضا كانت بسيب 
افتائه ببطلان بيعة المنصور للاكراه فيها » والى أل محنة ابن حنبل كانت بسبب معارضته لنسلطة 
التو صارت للاعتزال أيام المأمون والعتصم والوائق ودعته الى القول بحلق القرآن على غير مايعتقد 

ومن حاب آخحر فقد رأينا كيف أدكر الشافعى أمام الخليمة العباسى هارون الرشيد علاقته 
بالعلويين وكيف تودد اليه ليتجو من بطشه ٠‏ وينسب الى الامام أحمد أيضا أنه اتفاء لشر وبطش 
بى العباس أفتى بوجوب طاعة الخليفة لو كان فاحرا على أساس أن ذلك خير من الفتنة التى يمكن 
أن تقع بالخروح عليه وهو ما اعتبره الشيعة إدانة لموقف العنويين الشورى فى مواجهة الأمويين 


۲ 
M0 والععاسيين‎ 


ومن جانب ثالت فإن أحد تفسيرات عدم اتشار مذهب أحمد بن حنبل وقلة اتباعه بالمفارنة 
بالمذاهب الأخترى -بالاضافة لبعده عن القياس وقلة التلاميذ الذين ينشرون المذهب - أنه لم برط 
بالسلطة بسبب اعراص الامام أحمد بن حشل عن المناصب والولايات وابتعاد اصحابه عن السلطة 
ورفضهم ولاية القضاء تقليدا له بعكس أصحاب لمذاهب الأحرى الذين اعتمدوا على السلطة 
والقضاء فى الدعاية لمذاهبهم ونشرها بل وأحيانا فرضها ٠‏ 

ويمكن الاستناد الى هنا التفسير لفهم سبب اندثار مذاهب أخرى كمذهب سفيان الشورى 
الدى مم يكن يُختلط بالسلطان ورفض أن يتولى قضاء الكوفة فى عهد المهدى حتى أنه هرب 
عندما طلب منه المهدى ذلك ٠‏ أما اتتشار مذهب أبى حنيفة رغم أنه أيضا ممن رفضوا انساطة 
والولاية فإنه يرجع الى أصحابه الذين حالطوا الحكام وتولوا رياسة القضاء كما ذكرنا آنفاء وقد 


Teach راحع التماصيل في : شس المرجع السات . ص۹١٠ ؛ اس خلکاں : رمیات الأعيان › مرجع سایق‎ ) ١0) 
امد د‎ : 7773٠١. ابن العماد : شدرات نھب مرجع سيق ۔ ۹۳,۲ ء اس كتير السداية والسهاية » مرجع سايق‎ ۷ 
عل‎ ١ . سام علي التقشي مرجع ساب‎ د٠‎ ۲۰۱-۱273 ٩ . عد له الأصعهاني حية ويا مرجع ساق‎ 
.39//١ ٠ مد عطية الله : حولت الاسلام » مرجع سايق‎ ۹ 

١ (‏ ) عبد الرحمن الشرقاوي : آئمة الفقه التسعة . مرجع سابق > ص ص186- 1۸۸ . 


همكا 


قيل إن أصحاب أبى حنيفة هم الذين نشروا للذهب الحنفى وأنه لولاهم ماذكر أبو حنيفة ٠‏ وقيل 
مثل ذلك أيضا عن سحنون وأصحاب الامام مالك فى للغرب والاندلس فى العهد الأموى " . 

والخلاصة أن الفقه تأثر بالسياسة بدرحة أو بأحرى وانغمس كل الفقهاء فيها حتى قال ابن 
عقيل "العمل بالسياسة هو الحزم ولايخلو منه إمام " 7 ء وذلك على الرغم مما يتمتع به الفقهاء 
أصلا من استقلال عن السلطة السياسية بحكم طبيعة ووظيفة التحليل الفقهى فى الإسلام والذى 
هو -كما ذكرنا آنفا- عمل فردى اجتهادى لايرتيط بالسلطة وإنما بالإرادة الشارعة التى هى 
المصدر الوحيد للتشريع 0 

والحقيقة أن الخلافات السياسية وماخلفته من انقسامات مذهبية م ججهة » وصعوية المصل 
بين القضايا السياسية والقضايا غير السياسية من حهة أخرى قد حالت دون استقلال الفقه عن 
السياسة وفرضت على كل من الفقيه والحاكم أن يدحلا حتما فى علاقة أحذت فى الغا أحد 
صورتين متضادتين هما الاندماج أو الصراع ٠‏ 

وبطبيعة الخال فقد تأثرت المعضيات الفقهية فى كلتا الحالتين بهذه العلاقة على نحو ما أسلفنا » 
الأمر الذى يفرض على الباحتين فى محال العلوم السياسية ضرورة تحرير الات الفقهى من هذه 
المؤثرات وتنقيته ما علق به من تحيزات فرضها منطق التجاوب أو المواجهة مع ظاهرة السلطة » 
وربط الفكر الفقهى بالواقع السياسى الذى أفرزه » والكشف عن طيعة العلاقة ابخدلية دين الفقيه 
واحاكم ٠‏ 

علم الفقه من الداخل : تطور المعرقة والمناهج الفقهية : 

ماسبق لايعنى أن المعطيات الفقهية كلها ردود أفعال لمؤثرات العاطفة والواقع » فإن هذه 
المؤثئرات وحدها لاتنشىء علما ولاتقيم بناء عقليا متكاملا » بل الصحيح أن الياء الداحلى لعلم 
الفقه م يبلغ المرحلة العلمية إلا بعد تطور المعرفة والمناهج الفقهية ومرورها من مستوى الممارسة 
العفوية والاحراعات الذهية السسيطة الى مستوى الصياغة النظرية لقواعد العلم التى تسمح تأسيس 
المعرفة الفقهية على منهج علمى قوامه الاستدلال القياسى ٠‏ وليس غلم الفقه فى اللهاية سوى 
محصلة التفاعل يبن العوامل الخارجية -النفسية والاجتماعية- التى هيأت لمشأته والعوامل الداحلية 


١ (‏ ) راحع حول كل ذلك : اين العماد ٠‏ شدرات ادعب » مرجع سايق » ۱ ۳۱,۹ مد عطية الله : 
حوليات الإسلام » مرجع سادق ۔ ٠۲ ۰ ١/١‏ دكتور س لم علي التقفي: مفاتيح العقه اللي »> مرجع ساق . 551/١‏ 14ء 
۸ ۲ ؛ عبد الغ الدع : مرحع سق ص؟١ !١‏ مناع القطال : مرجع ساق » ص 5١١‏ ؛ ع .. الجميد ميهوب . 
أحكام الاجتهاد. مرجع ساق . ص ص 15٠ ١31‏ 

( ۲ ) س القيم خرزية : أعلام المرقعيس . مر حه سایق ۔ ٣۷۲۲۶‏ 

( ” ) راحع أيضا : د حامد رييع ٠‏ محاصرات لي الطرية انسياسية » مرحع سابق » ص۲۲۲ ؛ حوزيف شاحت ‏ الشريعة 
الإسلامية . في ٠‏ تراث الإسلام » تصني شا حت وبوزورث » القسم اثالث مرجع سايق » ص ص4 75 - ۲١‏ . 
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-للعرفية وللنهجية- التى وفرت الشروط الضرورية لنشأته وتطوره ٠‏ واذا كانت العوامل الخارحية 
النى تعرضنا لبعضها فيما سبق قد برهنت على الطابع البشرى والاحتماعى للفقه؛ فإن التفسير 
الابستمولوحى ” -.معنى تتبع العوامل الداخلية التى عملت على قيامه وتطوره - ويقدم الدليل 
على علميته وامتلاكه لنظرية عامة تتضمن أصوله وقواعده وتسمح له بالتكيف المستمر مع الواقع 
فالنظرة للمحصة والتبع الدقيق لتطور الفقه الإسلامى منذ نشأته فى عهد الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - وحتى بلوغه الرحلة العلمية فى العهد العباسى يؤكدان أنه قد مر شلاث مراحل 
أساسية هى المرحلة الوصفية ثم المرحلة التجريبية فالمرحلة الاستنباطية ٠‏ ولا كان التطور فى 
موضوعات العرفة الفقهية يفرض التطور فى الآليات العقلية أو العمليات المنطقية التى تعالح بها 
هذه الموضوعات فقد تطورت مناهج التحليل الفقهى ارتباطا بتطور المعرفة الفقهية فعرفت الرحلة 
الوصفية منهج التمثيل أو المماثلة أو قياس الشبه 25121093 » وقامت المرحلة التجريية على 
الاستقراء 1110 ثم حاء القياس 510110918 فى المرحلة الاستنباطية ليشكل 
أرقى ما وصل اليه العقل الفقهى من طرق الاستدلال وليل النهح الذى بلغ بالمعرفة الفقهية 
أقصى مراحل تطور مسارها لفيكلى فإذا بها معرفة علمية وليست جرد معرفة 

هنا الارتباط العضوى ين مراحل تطور علم الفقه ومراحل تطور ناهج المستخدمة فيه يدو 
رايخا غيم عازل عع e‏ عر ال يترا ال بالعنى 
الدقيق 


١ (‏ ) تشر إل آنا سوف نستوحي سادىء هنا فتفسير بصفة خاصة مس فلسعة جال يياحيه Jean Piaget‏ ي 
الابستمولوجيا الارتفقية وفلسفة حاسترن باشلار 1821261350 335400) يي الاستمولوجيا التارينية انقدية » وكما طقها 
على الفقه الإسلامي الدكتور حسن عد الحميد عبد لرحمن الذي استوحينا منه كل ماله صلة بهذا الموضوع . ويمكن اتعرف 
على تفاصيل ومصادر للنظور الابستمولوحي لنشأة وتطور العلم بالرجوع إلى المرجعين لتاليين الذين اعتمدنا عليهما يصفة 
أساسية : د. حسن عبد الحميد : التقسير النبستمولوجي لشأَءٌ لعلم ( الكويت : عام العكر , أكتوير ‏ ديسمير ۱۹۸1ء ص 
ص019/8-171 د. حسن عبد الحميد : اراح الارتقائية لمنهحية الفكر العربي الإسلامي ‏ ا مهج في السق لمقهي الاسلامي 
( الكويت : حوليات كلية الآداب » .)١۹۸۷ - ١۹۸١‏ كما يشير إلى قده هده امحاولة فى : محلة المسلم المعاصر العدد 1ه 
ص ۱۲١‏ 8 

( ۲ ) تسحد الابستمولوجيا الارتقائية إلى بمموعة من المروض يعنينا منها هنا انان : الأول أن افعلوم تمر لي مشأتها وتطورها 
ثلاث مراحل هى على النوالي : للرحلة الوصفية ولتحريية نم الاستباطية. الثاني أن ا حديث عن للهح لا ينفصل عن اخديث 
عن العلم » وأن لاهج مر .تمراحل تطررية تاظر للراحل ثلاث الي تمر به العلوم فترتقي من قياس الشبه إلى الإستقراء م 
القياس» وأن الاعتراف يخاصية تطور ولرتقاء العلوم يتضمن في نفس الوقت الاعتزاب بالتطور المنهجي الذي تحققه هذه لعلوم لي 
مراحل ارتقاتها المختلفة . 

٣ (‏ ) للعرفة هى مدارك العمل الإناني الي تحصل عليها بطريقة عفوية ودود الترام بالطرق العلمية لتعكير والاستدلال ۔ 
وتصير هذه للعرقة علمية إن هى نهحت هذه الطرق. 


إن الفقه من حيث هو نظر عقلى جد حجيته فى القرآن والمسنة » فالآيات والأحاديث التى 
تحث على التفكير والتفقه فى أمور الدنيا والدين لاحصر لها ٠‏ أما من حيث هو دليل احتهادى 
على الأحكام المستمدة من الأصول أو قياسا عليها فيجد سنده فى سوابق الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسيرة الصحابة ٠‏ 


فالثابت أن الرسول مارس الاحتهاد فى بعض الأمور التى عرضت عليه والتى لم يتناو ها 
الوحى» وأن اجتهاده كان يوافق أحيانا إراداة الشارع فيؤيده وكان يخالفه فى بعض أحيان أحرى 
فيتزل الوحى يعاتبه ويصححه ٠‏ والثابت أيضا أن الرسول قد رضى لصحابته أن تھ دوا بالرأى 
إذا لم جدوا فى كتاب الله أو فى ستته ما يحكم الأمور التى تعرض عليهم » وانهم كانوا يصيبون 
ويخطون فكان يقرهم على الإصابة ويراحعهم فيما حانبوا فيه الصواب » بل وكان يشاورهم 
ويرجع عن رأيه لرأيهم فى بعض الأحيان. 

لايعنينا هنا حصر مظاهر كل ذلك وسيأتى بعضها فى موضعه من هذه الشراسة ° » واغا 
يعنينا ملاحظة أن موضوع الاجتهاد عند هذه المرحلة المبكرة من مراحل نشأة وتطور علم الفقه 
هو استخلاص أحكام لوقائع لم يرد بشأنها نص قياسا على حالات أخرى ورد فيها نص أو كان 
معمولا بها فى شرع من قبلنا ولم تتعارض مع قواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية ٠‏ ولا كانت 
هذه العملية تتطلب مرد وصف للحالات التى تلحق ببعضها وتصنيفها على أساس أوحه الشبه 
بينها » فان الوسيلة المنهاجية التى تناسبها هى الممائلة أو التمثيل أو قياس الشبه0 /وه310 
الأحكام الفقهية التى أفرزتها هذه المرحلة الوصفية هى بطبيعتها ظنية لأن تشابه شيئين فى وجه 
لايستلزم تشابههما من جميع الوحوه 

وكان من الطبيعى بعد عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتقطاع الوحى وانساع رقعة 
الإسلام واستيعابه للعديد من الشعوب والأجناس أن يتسع نطاق الفقه لمواحهة الوقائع واخالات 
الجديدة وألا يقتصر موضوعه على بحرد وصف الحالات المتماثلة واصدار أحكام فردية تنعلق نكل 
حالة طارئة قياسا على حالة أخرى لعلة مشتركة ينهما » بل أصبح موضوعه أكتر اتساعا ومنهجه 


2 رئحع صفة ميدئية بعض مظاهر احتهاد لرسول والصحابة والخلاف حول جواز اجتهاد الرسول بثرأى في : الآمدى‎ ) 1١0 
. كاين حرم : الأحكاب مرجع سايق‎ ٠١16 1۲/۱ » ؛ ان العماد : مرجع سايق‎ 55-6 ٤۰۸-۳۹۸/٤ » مرجع ساق‎ 
٠٠١46 ؛ ابن قیم: أعلام لموقعين » مرجع سابق  773/4 وما بعدها ؛ شرف دين للوسوي » مرجع سايق » ص‎ ۸/٥ 
أحمد بن علي بن ثانت بر المخطيب لبغدادي: كناب الفقه ولتفقه رأصول‎ . ۷ ۲. YEE cC YE u TFA MTY 
بادية العمری . مرجع ساق » ص ص۰۳۰۹ ۲۰۱ وما بعلها ؛ عند الخ ميهرت . مرجع‎  اهدعنامو‎ ۱٤۷ الفقه . ص‎ 
» ۷٣ص ؛ مناع القطان » مرجع سابق ص‎ 77161١ سایق ص4 + عبد الله عمد الصويعي. مرجع سايق » ص ص1‎ 
YOY 


أكثر تعقيدا ٠‏ وكما أن أحكام الشارع قد أحذت بعد فترة من نزول القرآن الطابع العملى 
التجريى - وهو مايفيده نزول القرآن منجما وارتياط بعض آيات الأحكام بأسباب محددة وتدرج 
بعض الأحكام ونزوها على مراحل حال أحكام الجهاد - فقد أبى الفقه أن يقف جامدا أمام 
الوقائع الديناميكية للتجددة وبدا يستجيب لمعطيات الواقع العملى .عا أفرزه من أحكام حزئية عملية 
وعا أرساه من قواعد فقهية عامة توصل اليها عن طريق الاستقراء » أى بعد ملاحظة وتٌمحيص 
عدد من الحالات أو الوقائع وذلك كقاعدة درء المفاسد أولى من حلب للصالح » وإذا بطل 
الخصوص بقى العموم » والضرورات تييح المحظورات ٠٠‏ .وغيرها”" . وبطبيعة الحال فإن 
مواجهة الواقع التجريى وصياغة القواعد الفقهية لايصلح لها الا منهجا استقرائيا قوامه الحمع بين 
الملاحظة والتجريد » يمعنى ملاحظة وتبع الحاحات العملية الحزئية موضوع الإقتاء ثم التجرد عن 
الواقع والقيام بعمليات عقلية تسمح بالوصول الى الهدف من الرحلة النجريية » وهو الصياغة 
التجريدية لتلك القاعدة الفقهية العامة التى تحكم كل الحاحات الحزئية الشى تتشابه مع الحاحات 
المحددة التى خضعت للملاحظة والفحص ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الاستقراء وسيلة عقلية أكثر تطورا وارتقاء من قياس الشبه الا أنه لايختلف 
عنه من زاوية أنه يؤدى أيضا الى تتائج احتمالية إذ يجوز منطقيا ألا تعكس إحدى الحالات التى لم 
تتعرض للملاحظة والفحص نفس خصائص الحالات التى تعرضت لهماء ومن ثم لالجب ان 
تأحذ نفس الحكم “ ٠‏ وفى سعيه لوصول الى المعرفة العلمية واصل الفقه تطوره ليصل مع عصر 
التدوين ويجهود الفقهاء الأربعة على وجه الخصوص وفى العصر العباسى الى المرحلة الاستنباطية 
التى استثمرت كم المعارف الوصفية والتجريبية الذى تراكم خلال المرحلتين السابقتين فى صياغة 
نظرية فقهية عامة أو بناء عقلى تحريدى يتضمن بصفة أساسية أمرين هما أصول الفقه - .معتى 
المصادر أو الأدلة أو الوسائل التى يلجأ اليها الفقيه لتخريج الأحكام - ثم القواعد الفقهية - بمعنى 
المبادىء العامة أو القضايا الكلية التى تم التوصل اليها فى المرحلة التجريبية والتى يمكن الاتتفاع بها 
فى التعرف مباشرة على حكم الحالات الجزئية التى تندرج تحتها وذلك بإعمال الاستنباط 0 


١ (‏ ) راجع دراسة تحليلية لشواعد في ٠‏ د. مال الدس عطية : التطير الفقهي : 19/17 . ص1۹ وما بعدها . وراحع أيضا 
أحمد ين ادريس ين عبد رمن الصنهاحي للشهور بالقرائي : الفررق» وبهامشه تهديب الفروق والقواعد المسنية في الأسرار 
الففهية ( يروت : عالم الكب ء د.ت) » 5/١‏ وما بعدها . 

( ۲ ) الاستقراء هو استباط حكم عام من ملاحظة عدة جزيات : أى أنه استدلال يسير من الحزء آر ا لخاص إلى الكل آر 
العام . وهو بطيعه ناقص من تاحية أنه لا يقوم على ملاحطة كل الحالات ‏ رإلا صار قياسا- بل بعضها في الوقت الذي تغطي 
تائحه كل االات . لذ 3 مس للخصور آلا نطق تنائحه على بعض خالات اين عات ع الملاحطة وهدا قيل آل تائحه 
( ۲ ) قنرن في التعريف بالننطرية الفقهية د. جمال الدين عطية » مرحع سابق » ص؟ . 
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وهكنا حل الاستباط 102غعناقك2 أو القياس 5121109198 عل الاستقراء 

Induction‏ إذ بدأ يستخدم القواعد العامة المسلم بصحتها - تحريييا - فى الحكم على 
الحالات الحزئية التى تعرض عليه » اى بدا يسير من الكلى أو العام الى التزئى أو الخاص بعد أن 
كان يسير - فى المرحلة التجريبية - فى الاتحاه المحاكس ٠‏ 

ووفقا للمناطقة فإن القياس هو العمدة فى طرق الاستدلال 7 لأنه وحده من بين العمليات 
العقلية المنهاحية الأحرى يقود الى اليقين ”© على أساس أن نتيجته (الحكم على الحالة الجرئية) 
تكون مساوية أو أصغر من مقدماتها (القاعدة الفقهية أو القضية الكلية) » ومن ثم فمن الضرورى 
أن تكون التيجة صادقة إذا صدقت القدمات ‏ . وبطبيعة الخال فإن استمرار وحود هذه 
المقدمات (القواعد الفقهية) فى النظرية معناه التسليم بصدقها لعدم تنكر الواقع هاء وهو مايعنى 
فى نفس الوقت التسليم بأن منهج القياس يقود الى معرفة يقينية وأنه لذلك تل أرقى طرق 
الاستدلال الفقهى وأكثرها تطورا © . 

وببلوغ المعرفة الفقهية وما ارتبط بها من عمليات عقلية منهجية هذه المرحلة اكتسبت الصفة 
العلمية وتحققت فيها الشروط الضرورية لنشأة علم الفقه - بالمعنى الدقيق - وسلكت حتى النهاية 
للسار الناريخى الارتقائى الذى تمر به المعارف حتى تصل الى تلك المرحلة العلمية 2 . ولكن هل 
اتتهى علم الفقه الى ما انتهت اليه العلوم الأحرى من صياغة نظرية عامة تحدد على وحه القطع 
أصوله وقواعده على ماتقتضيه وحدة البناء الداحلى لعلم الفقه فضلا عن الشرعية السياسية ؟ أم أنه 
اتتهى الى فرز العديد من النظريات والتصورات التى تختلف فيما ينها فى تحديد أصول الفقه 
وقواعده عا يعنيه ذلك من اضطراب تشريعى لابد وأن ينعكس أيضا على الشرعية السياسية ؟ 


١ (‏ ) محمد رضا للطفر الخطق »مرجع ساق . ص۲۲ . 

(۲ ) تفس المرججع السابق ٠‏ ص18 5 ؛ د. حمس عند الحميد * المراحل الارتقائية . مرجيع ساق. ص ص لاق ٠۲‏ 

( ۳ ) محمد باقر الصدر الأسس للنطقية للاستقراء ( بيروت : دار التعارف . 1۹۸۲) . ص7 

( 4 ) المتقيقة أن القول بان القيلى يمثل أعلى مراف اليقين ميه تطر . سق وذكرنا أن القياس ‏ ھی تطيق حكم عام على 
حالة حرتية ‏ يبى على الامعقراء لأ هدا الحكم العام قد تم استباطه ‏ في الم حلة التجربية ‏ بطريقة الاستقراء وما أن الاستقراع 
- كما آسامنا - يعيد الط . إن القیاس بدررہ يفيد ال لأن ما ين على الطن لايقيد لیقیں رعم تلك مله يمكن للقياس أن 
يقود إلى فيقين الكامل ي حالة واحدة وهى تلك الت تتساوى فيه تيجته مع مقدماته وهو القياس المبين على الاستقراء لكامل لا 
فناقص . 

( د ) تمر الاشارة إلى أن تقسيم التطور الداحلي لعلم لمقه ومناهج دراسته إلى مراحل هو تقسيم مدرسي لا يعي وجود 
فواسل ت رجية كيرة يس هده المراحل ر إلعاه كر مرحة لسا ها . هى اي الحقيقة مراحل متداحلة ومتكامة وقد تمع كلها 
في حظة تارعنية معية. ذالتواعد لفقهية عرفت لي عهد قر .ول صلى الله عليه وسلم قل أن يصوغها الفقهاء بتداء من أبى 
حيفة . وقيلس الشبه هو حد مصادر تأسيس القاعدة الفقهبة في للرحلة العلمية في القرن الثاني لحري ... وهكنا. 


ففنل 


تفاعل العوامل الداخلية والعوامل الذارجية وأثر ذلك على النظرية الفقهية :_ 

الحقيقة أن فهم وتفسير نشأة وتطور علم الفقه يجب الا يقتصر على تحليل بنائه الداحلى » وإغا 
يجب أن يدحل الباحث فى اعتباره أيضا العوامل النانية والاجتماعية والسياسية والدينية الشى سيق 
وأشرنا اليها إذ تتشكل الصورة النهائية لعلم الفقه من محصلة التفاعل يبن مجموعة العوامل الداحلية 
والخارحية (الابستمولوحية والسوسيولوجية) التى حضع لما فى نشأنه وتطوره » وهو التفاعل 
الذى بلغ إلى حد تمزيق النظرية الفقهية ين عدة مذاهب يلك كل منها تصورا مستقلا بحيث اننا 
لانستطيع أن تتحدث عن نظرية فقهية واحدة -كما نقول النظرية السياسية مثلا- بل نظريات 
فقهية مختلفة يتعين التعامل معها جميعا إذا أردنا التعرف على حقيقة الموقف الفقهى من موضوع ما 
كموضوع العلاقات الدولية ٠‏ وهذه مشكلة أخحرى لايمكن التغلب عليها الا يإعمال للقارنة 
للنهجية التى تسمح وحدها بالوصول الى حقيقة هذا الموقف ومعرفة عناصر الوحدة الفكرية 
ومواطن الخلاف وأسبابه وعناصر الأصالة والتميزء لن نتعرض بطبيعة الخال لشتى النظريات 
الفقهية عا فى ذلك نظريات أصحاب المذاهب النى درست كالاوزاعية والثورية ”“ » ولكتنا 
سنكتفى بالنظريات الفقهية التى قويت على الصمود وكتب لما البقاء حتى هذه اللحظة وفى 
مقدمتها النظريات التى وضعها أصحاب المذاهب الأربعة الشهورة أبو حنيفة (۰٠۸-١٠١٠٠ه)‏ 
ومالك (۱۷۹-۹۳ه) والشافعى ( ۰٤-۱۰۰‏ 1ه ) واین حتيل (5114١141-1اه)‏ فضلا عن 
للذهب الشيعى الذى لايزال متبعاً فى أماكن محددة © . 


١ (‏ ) ينمي كلا المذهيس اثوري رالأرزاعي لمدرسة هل الحديث وكانا من أهم المدلهب لفقهية حى بداية القرن اأرامع 
المجري ثم اندرسا بعد ذلك . ويضم كاب الأم للشامعي جرع من مذهب الاوراعي . وقد درست أيضا مناهب كانت 
للحن البصري رالیث بن سعد رسقیان س عيبه واسحاق بن راهويه وأنى ثور والطيري وغيرهم . رع : اس حلكان ` 
وفيات الأعيان .. مرجع سابق. ۱۲۷/۳ ؛ بن العماد ٠‏ نرات الذهب . مرجع ساق 741/1 790 51ل تمد یں 
عد الله الأصفهاني : حلية الأولياء » مرجع ساق » ٣۹۹‏ ۳۵۹ أحمد أمين : فجر الإسلام . مرجع سایق > ص۷١٤۲‏ - 
14 ؛ د. سالم التقفي : مفاتيح العقه الحسني ء مرجع ساق » ١ 2 84 238 617 2 53/١‏ ء آدم متر . الحضارة الإسلامية 
في القرن الرابع الفجري أو عصر النهضة اي الإسلام ترجمة د محمد عبد المادي أبو ريده ( القاهرة : مكدة الخائجي » 18451 ) 
اا 1م . 

( ۲ ) سنختار من بين مذاعب الشيعة انين : أنعدهما ع مذهب السنة وابحماعة وهو الإمامية وأقربها إليه وهو الزيدية ‏ تسة 
إلى زيد بن علي بن الحسين الذي رهض أن يترا س أبى بكر وعمر فرفضته طائفة من اماس موا الراقضة . الأرل لأنه أكثر تعبيرا 
عن الفكر الشيعي راثاني لأنه أقل توغلا ن اتشيع وأقرب إلى منعب أهل السنة وبخاصة للذعب انمي . الأول متشر في 
إيران وبعض الأماكن الأحرى ولحاي لا يرن قائما في بلاد اليم . راجع حول ذلك : س العماد . مرجع ساق » 38/1 :١‏ 
عبد الحميد ميهوب » مرجع سايق . ص 17٠0 61717 75١‏ ؛ مصطفى أحمد الزرقاء : الاستصلاح وللصالح الرسلة اي 
الشريعة الإسلامية ( دمشق : دار القلم, 1۹۸۸ ) » ص۷۸ . 
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وكذا مذهب الأباضية من الخوارج 7" . وعلى الرغم من اندثار للنعب الظاهرى الذى أرسى 
دعائمه داود بن على الاصبهانى (ت ۲۷۰ه) فى بغناد وأكمله ابن حزم (ت 457ه) فى 
الاندلس » فان امتلاكه لنظرية واضحة ومتميزة عن للذاهب الأخمرى فى أصول الفقه يدفعنا 
للاهتمام به أو على الأقل ببعض عناصر التصور التى قد تتطلبها عملية للقارنة ٠‏ وبطييعة الخال 
فان مصادر الفقه المقارن تكتسب أهمية حاصة فى هذا الشأن. 

وإذا كان حجم وهدف هذه الدراسة لايسمحان .ععالحة تفصيلية لمختلف عناصر التصورات» 
فإننا سنقتصر هنا على المقارنة يبن هذه المذاهب فيما يتعلق بأهم عنصر من عناصر النظرية الفقهية 
وهو تحديد وترتيب أصول الفقه بمعنى طرق الاستنباط 7 » وهو العنصر المستول عن تفسير أغلب 
مظاهر الاتفاق أو الاحتلاف بين الفقهاء ٠‏ وسوف نرى كيف يعين التفسير السيوسيولوحى على 
إيضاح أسباب هذا الاختلاف بين الفقهاء فى تحديد وترتيب أولوية طرق استنباط الأحكام . 

الخلاف حول "الحديث" وأسبابه الموضوعية :_ 


إبتداء فإنه ليس ثمة حلاف ين الفقهاء على أن القرآن والسنة هما مصدر الأحكام الشرعية 
وأساس قوتها الإلزامية ٠‏ أما طرق استنباط هذه الأحكام من مصدرها فق د اختلفوا فيها اختلافا 


١ (‏ ) نسة إلى عد الله بن إياض (ات ۸١‏ أو 5 ه) متسس هدا لمدهب وهو أقرب فرق الخوارج إلى الجماعة وأيعنها 
عن الشطط والغلو وإن كان يكفر عليا وآكثر أصحابة وعخالفيه في اذهب (راجع ابن العماد : . مرجع سايق » 1۷۷/١‏ » 
1 ۲۲۴ ؛ عبد اميد میهوب ‏ مرجع مل : ص۱۹۲۳ - 114 ) والاباضية موجودول اليوم في عمال وتونس والجرائر 
وزغبار . 

ر ۲ ) يجب أن يز يون أصول النشريع وأصول نعقه . سبق وذكردا أن أصول أو مصادر التشريع تتحصر اي القشرآن ولمسة 
باعتبارهما يشكلا معا ومقط الاردة الخلاقة و مشارعة ء وأن الفقه لا يعد ي ذاته مصدرا للتشريع وأا محض احتهاد شرى 
لفهم لتشريع واستاط أحكامه مر هنين الصصرير. وأنه لذلك لا يكتسسب "ى قوة إإزامية في مواحهة حمهور المسلمين » يل أن 
معطياته ذات طانع طي بو كده هذا لاختلاف بن الفقهاء في الحكم على المسألة الواحدة بل وتردد أحدهم يها عى قولين 

هنا الاحتلاف يبن العقهاء أحد أسابه ‏ بالاصهة إلى ماسيق رذكرتاه من مؤثرات نمسية راجتماعية - الاحتلاف يهم لي الطرق 
الي يسدكوها لفهم رامت ط الاحكام . عمنهم مس يسنك طريق القياس ومتهم من يفصل الأحذ بالمصالح الرسلة وسهم من 
يقول خجية عمل لهل المدية .. وغير ذلك . و كانت هنه الطرق تمل دلصادر أو الأسس الى ينى عليها الاحتهاد فا 
سميها أصول المقه لأن "عل لشىء معناه مصمره أو الأساس الذي بنى عليه . وكما أن للتشريع أصوله وهى القرآن والسنة 
فإن للفقه أصوله ‏ ععنى طرق استباط احكامه - وهي الاجماع والقياس وللصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع وغيرها . 
ويخلط كثير من شاحثين ہیں مفهومى أصول 'تشريع وأصول الفقه فيعى بهما ميعا مصادر الاحكام الشرعية وال كان يميز 
ينهما على ساس أن مقهوم أصول لتشريع بيعب ف إى اللصادر التلية فى حين يصرف معهوم أصول العقه ب الصادر 
العقليةء و أن مصادر فهرم الاول متفق عليه وحانية مختلف فيها » أو أن الارلى أصلية وأثائية تابعة أو مدحقة .. وي كل قلك 
حلط لمضمون كلا المفهومين أوهما اشتراك لفط " أصول” ينهما . 
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ينا ٠‏ بل وقد أثار "الحديث" -رغم الاتفاق على كونه مصدرا للتشريع - خخلافا وانقساما 
ومنافسة شديدة يون فريقين من الفقهاء عرف الفريق الأول باسم أهل أو مدرسة الحديث وأطلق 
على الفريق الثانى اسم أهل أو مدرسة الرأى ٠‏ 

وقد تزعم مالك مدرسة الحديث فى المدينة فكان يقبل المرسل من الأحاديث - ما دام رحاله 
ثقات - و كان يقدم حير الواحد وقول الصحابى على القياس ويقول : "ضعيف الحديث أقوى 
من صاحب الرأى " 7" . وقد تبعه أحمد بن حنبل على ذلك فكان يأخذ بحديث الآحاد ويقدم 
العمل بالحديث المرسل والضعيف على القيلس ‏ . أما أبو حنيفة فقد انفرد بعمادة مدرسة الرأى 
فى العراق وعرف بقلة روايته للحديث والتضييق فى الأخذ به بحيث لايقبل منه إلا ما ثبت لديه 
صحته دليل قاطع وفق شروط وضعها » فنال يسبب ذلك عداء أنصار المدرسة الأحرى الذين 
اف بأنه لايعرف الحديث ولايحسن علمه ويقدم القياس عليه وغير ذلك . وقد دافع عن أبى 
حنيفة أتباعه وبعض العلماء فقالوا أنه لم يقدم القيلى على الحديث وأنه لم يخالف الأحاديث عنادا 
أو تعمدا بل حالفها احتهادا لحجج واضحة ودلائل صالحة وأن الطاعتين عليه إما حساد أو جهال 
مواقع الاجتهاد 0 

وقد اشتدت المنافسة بون أنصار المدرستين واتتقد كل فريق طريقة الفريق الآحر وتعصب كل 
منهما لطريقته حتى كان من آهل الحديث من يرفض الرأى مطلقا ويجعل السنة حاكمة على 
الكناب وناسخة له » وحتى كان من أهل الرأى من يقول لايؤخذ من الاحاديث إلا ما اجتمع 


١ (‏ ) راجع الآمدى : الإحكام لي أصول الأحكام . مرجع سايق » ۳١۹/۲‏ . ادن حرم : السادة الكاية في أحكام أصول 
الد ۽ مر حع سايق » ص۲۹ . اين قيم : أعلام المرقعين . مرجع سايق . 1 :+ مالك : الموطاً . مرجع ساق » ص٤ ٤ ١‏ 
وى ثدين الدعلوي للسوی شرح لوطأ ( بيروت : دار الكت العلمية . ۱۹۸۲ ) ۳۱/۱ ؛ مشاع القطال » مرجع سايق . 
ص۲۲۲ ؛ لحمد أمين ‏ مرجع بق ء ص47 7 ؛ د. بادية العمري . مرجع سايق ص 5*4 ٣٣٣‏ . وقارن الآھدی 
۲ حيث ينقل عن أصحاب مالك آنهم قلوا يقدم القيلى على خدر الآحاد عد فتعارض 

( ۲ ) الآمدى » مرجع سايق ع 746/7 ؛ ابن قيم ‏ مرجع سائق ع ۲۲ ۰ ان العماد » مرجع سابق , 91//7 ۹۸ + 
سالم على قفي , مرجع سابق . 4/١‏ داع ۴٣۷‏ . 

زر؟ ) ذكر ابن أنى شيبة عددا من الاحاديث للسندة الي حالفها أو حنيفة كحديث للارس سهم ولعرسه مهمال وحديث 
رحم اليهودي وليهودية ؛ وحديث لنهى عن الصلاة في أعطان الايل وغيرها . راحع حول ذلك د. سام على لقعي » مرجع 
ساق ١/١ ١‏ . قارن فيما بعد حاشية رقم (31) . 

ر٤‏ ) راججع : امام رمي عمد للك بن عبد الله : البرهان ي اصول المقه » مرجع سابق » ۲ - ۳1 »اس 
حسرل : لمقدمة » مرجع سادق » ص٥٤٤ ٠‏ عد الله بن يوسف دنفي الزيلعي نصب لراية لأحاديث المداية ء مع حاشية بغية 
الألمعى ف تريح أريلعى لممؤلس تفسه ) القاعرة ؛ دار الحديث » د ت)۔ ۳۷/۱ ۰ اليح خطيى يى ادير الميسي. 
شرح مسند ایی حتيفة » مع شرحه للامام لللا على القارى الحنفي ( يروت : دار لكتب العلمية » ۱۹۸) ع المقدمة ص ج _ 
ع ؛ مناع القطان ء مرحع سابق : ص۱۹۷ › ۲۰۷ ۰ 27084 51٠١‏ . 
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عليه ويقدم القياس على كل حديث عتلف فيه بل ومن يقول بعدم الأحذ بالحديث مطلقا للشك 


قر الى 
قبة . 


ودون الدحول فى تفاصيل الخلاف ين المدرستين » وبغض النظر عن الخلاف الآحر حول 
تقييم مذهب أبى حنيفة 7" فإننا ستكتفى بالنظر الى هذا الخلاف بين المدرستين من الخارج لمعرفة 
العوامل الخارجية التى يمكن أن تكون قد أدت الى هذا التمايز يينهما فى التعامل مع الحديث ٠‏ 

إن التأمل فى الموضع الذى منه انطلقت كلا المدرستين يظهر لأول وهله أن ئمة أسبابا 
موضوعية تبرر هذا الاحتلاف فى موقفهما من الحديث . فالحجاز هو م رکز الاسلام ومستقره» 
وعلى أرضه عاش الرسول والصحاية » واحتفظ الحديث فيه بقدر كبير من التقديس والاحرام » 
كما أنه كان كاقيا لمواحهة مشاكل الحياة اليومية البسيطة التى لم تشھد تغيرا كبيرا ع تلك التى 
شهدها عصر الرسول » فكان طبيعيا أن تنمو فى الحجاز مدرسة الحديث بل وأ يغضب أهل 
الحديث فى ا لحجاز من كل من يعتقدون أنه يستهين بالحديث - حتى لو كان ضعيفا- ويقدم 
عليه أيا من طرق الاستنباط العقلية ٠‏ بل والشهور عن مالك أنه -من عظم محبته للرسول ومبالغته 
فى تعظيم حديثه وسيرته- كان لاير كب فى المدينة - مع ضعفه وكبر سنه- ويقول لا أركب فى 
بلد فيها سد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون ٠‏ وبالمقايل فإن العراق هى موطن الفعن 
وعلى أرضه دارت الصراعات السياسية والدينية وتفشت ظاهرة وضع الحديث » كما واحه أهل 
العراق مشاكل أكثر تعقيدا بعد أن أصبحت بغداد مركزا للخلافة التى امتد سلطانها شرقا وغريا 
من حهة ومقرا للحركة العلمية التى دأبت على نقل التراثين اليونانى والفارسى من جهة أحرى ٠‏ 


١ (‏ ) راحم : "تمد أمين » مرجع سائق . ص 514١‏ + 147 545 ؛ مد بن عبد الله الأصفه اني: حلية الأرلياي مرجع 
سايق . ۷۱/٩‏ د سالم على الثقفي . مرحع ساق » 45/1 - 45 ؛ عبد لرحمن الشرقاوي » مرجع ساق ص ١717‏ 

( ۲ ) أنهم ابوحنيفة عا لم يتهم به غيره س المقهاء الأربعة . فاتهمه الشافعي بعدم مراعاة القراعد رالأصول وقصر تظره على 
الحرئت ولعروع واتهمه يمام الحرمين بأنه لم يعرف اعرية حتى قال ” لو رماه نأا قيس "وبأئه م يعرف الآحاديث حتى 
رصى شرل كل سقيم وتخلفة كل صحيح ره لم يعرف الاصون حتى قدم الاقيسة على الاحاديث . ونال مذعه مضطرت 
ومتناقص رمتهامت . كما اتھمہ بالانكار رالکارۃ ولتهجم على حكم الله ی كل واقعہ . بل وزاد إسام طحرمیں فقال " مشل 
هذا ار حل لا يعد من لحرا الفضلاء " وانهمه غيرهم بالالحاد والزندقة وللروق عن لدين واستيراد ‏ شادىئء 'لمدامة من 
الديانات ثوثية ومن عباد لار وبأنه بجوسي مدسوس على الاسلام ليحنث خخرقا فيه . ومن جاب آخر یری آحررن أن 
الفضل انيقي في إنشاء علم الفقه بللعنى الدقيق ير حع إلى أبى حيفة » ول أنه أول من أصل الأصول . وإلى أن نطريته العامة 
ف اصول افق أكثر تصريحا ووضوحا وتماسك مس نظريات غيره س العقهاء » كما أن أراءه لفقهية أكثر تطررا ودئة ء وطرق 
استدلاله "كثر تقدما وحسما راجع حول ذلك : إمام خرسين ١‏ الرهان ۽ مرجع ساق . ۱۳٣٣/۲‏ ۔ ۱۳۳۹ ۱۳٦۲١‏ 
1*5334ود حامد ریه . مخاشررت في الصرية لسياسيق مرجع سايق . ص ص ۲۸۵-۲۸۹ ٠د‏ حمس عمد 
الحميد: المراحل الارتقائية » مرجع ساق » ص ص2۳ » ٠١‏ . 35 ؛ عبد رم الشرقاوي »مرجع سلاتقء 
ص ص ۱٦٤١ ۱ ٤۳)١۱‏ ۔ 
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كل ذلك فى الوقت الذى كانت تعانى فيه العراق من قلة الأحاديث والحفاظ » فكان طبيعيا أن 
يلجأ أبو حنيفة الى الرأى والقياس لمواحهة الحالات الجزئية للطروحة بعد أن أدى تدقيقه فى قبول 
الأحاديث الى انخفاض رصيده منها ^ . 

ولا كان الشافعى قد تخرج على مسلم بن الد الزنحى مفتى مكة ومالك بن أنس إمام دار 
لفجرة ثم لازم محمد بن الحسن -صاحب أبى حنيفة- فى بغداد » ققد جمع بين فقه أهلل التقل 
والحديث وفقه أهل العقل والرأى 7" . 

ورغم أن ابن حنبل قد ولد وعاش فى بغداد وتلقى جزءا من العلم عن أبى يوسف -صاحب 
أبى حنيفة- إلا أن اخحتلاف حصائص الواقع الذى عاش فيه عن ختصائص الواقع الذنى شهده أبو 
حنيفة حعله يغلب الحديث على الرأى ويتبع مدرسة الحجاز لا مدرسة العراق ٠‏ وبعبارة أحرى 
فقد رأى اين حنبل قى التمسك بالحديث مخرجا ما آل اليه حال العراق فى عهده من خروج على 
الدين وشيوع للفاحشة وترحص للبدع وغير ذلك ما اشتهر به عصره ٠‏ كما ساعده على ذلك 
ما أدت اليه حهود جمع وتنقيح وتصنيف وتبويب الأحاديث من التعرف على الصحيح من 
الأخبار وهو ما كان يفتقده عصر أبى حنيفة مما اضطره لإعمال الرأى والقياس كما أسلفتا ^ . 

الاخيلاف الكبير حول طرق الاستنباط ودلالاته السياسية : 


إذا كان هذا هو حال الفقهاء مع الحديث -وهو مصدر إلزامى للأحكام- فإن اختلاقهم 
حول طرق الاستنباط - وهى طرق اجتهادية عقلية - كان أشد وأبعد أثرا ٠‏ وبمكن أن نحيل إلى 
هذا الاعتلاف أغلب مظاهر الاضطراب والاحتلاف فى المعطيات الفقهية كما يمكن الاستناد اليه 
فى تفسير تعدد النظريات الفقهية وما يمكن أن يقود اليه ذلك من عدم استقرار تشريعى ومن ثم 
سياسى من جهة ومن إعاقة الطريق أمام الأمة الإسلامية للتوحيد والاندماج السياسى من جهة 
أخرى ٠‏ وسوف نعقد فيما يلى مقارنة منهجية فيما بين المذاهب المختلقة - التى سبق وحددنلها 


١ (‏ ) راجع : لزيلعي : بصب الراية » مرجع سايق ۔ ۳۹/۱ ء اين حلدول : المقدمة » مرجع ساي ص 450 6 11 اس 
العماد : شذرات الذعب » مرحع سابق + ۸۹/۱ » لليسي : شرح مسد أبى حنيفة . مرجع سابق » القدمة ص هه ؛ مناع 
القطان » مرجع سايق » ص۱1۷ . 00173 ۲۰۲ ؛ امد أمين » مرجع سابق . ص٤٤۲‏ : الآمدى ‏ مرجع سايق ١‏ ۲۰۷/۱ 
د. سالم الثقفي » مرجع ساق » 47/١‏ :47 ؛ عد الحميد ميهوب » مرجع سابق » ص1۷۸ » 11/4 ؛ أحمد الشرياصي » 
مرجع سابق » ص14 ء 45 ؛ السيد سايق : فقه المسة ) القاهرة : مكبة الآداب » ۱۹۷۸ ) 1١/١‏ . 

( ۲ ) راع : الشافعي : الأم » مرجع سابق » ١/داء‏ ء ابن حلدرن : للقدمة » مرحع سابق» ص۸٤٤‏ أحمد بن عبد الله 
الأصفهابي : حلية الأولياء . مرجع سایق » 6/ه/اء 1ع ابن العماد : شذرات الذعب » مرجع سايق . ۳۲۲/۱ » 5715 
۲ 

( ۳ ) راحع : د سالم علي التمفي : مفاتيح الفقه الحنبلي: مرحع سابق » 1۷١/١‏ ؛ عبد الرحمن الشرقاوي » مرحع سابق . 
ص ص۱۷۹ . 1487 ۱۹۸4 ۲۰٣۰‏ . 


۱1YA 


- تبرز مختلف عتاصر الاتفاق والاحتلاف فيما ينها فى هذه المسألة المتعلقة بتحديد وترتيب طرق 
الاستنباط - بمعنى مصادر أو أصول الفقه - لنجعل من ذلك مدخلنا لفهم تعدد واختلاف بعض 
المعطيات الفقهية الخاصة بقضايا التعامل أو العلاقات الدولية ٠‏ 

أولاً : الاختلاف حول الإجماع : 


على الرغم من اتفاق الفقهاء على ان الإجماع أصل من أصول الفقه يستند اليه بعد القرآن 
والسنة مباشرة وأنه جد أساسه فى القرآن والسنة والعرف الذى يقضى بضرورة ناء الاجماع على 
دليل شرعى واستناده الى حير مقطو ع به إذ يستحيل -عقلا وعرفا- تواطؤ المجمعين واتفاقهم على 
حكم لايستند الى دليل 7" » فقد احتلفوا بعد ذلك فى أمور (أوها) قوته الإلزامية فاتفق أكثرهم 
على أن الاجماع حجة شرعية وأنه يجب العمل به على كل مسلم وإن اختلف هؤلاء فى تكفير 
حاحد الحكم المجمع عليه فأبته بعض الفقهاء وأنكره الباقون 7" . 

وخالف فى ذلك الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة فقالوا إن الاجماع لايكون إلا على 
حكم فيه نص أما مالا نص فيه فلا حجة فيه ومعنى ذلك أن الاجماع ليس فى حد ذانه حجة 
واغا الحجة فى الدليل الشرعى أو النص الذى يستند اليه فإن حفى هنا الدليل قام الاجماع على 
اظن وهو ما لايثبت به أمر قطعى ٠‏ وقد استثنى ابن حزم الصحابة من ذلك واعتير اجماعهم حجة 
للقطع بأنهم مطيعون للرسول فضلا عن أنهم كانوا عددا حصورا بجتمعين فى مكة والمدينة ^ . 
( والأمر الثانى) هو تصور انعقاد الا جماع ٠‏ فقد ذهب فريق الى أن الإجماع يمكن أن ينعقد عند 
ظهور ما يستدعيه وذهب آخرون الى أن الاجماع غير ممكن فى إطراد العادة ولايتصور وقوعه مع 
اتساع رقعة الاسلام وتباعد العلماء وتباين مناهبهم 7 » وهو قول النظام ويعض العتزلة وبعض 
الشيعة وبه جزم الشوكانى أما أحمدين حنبل واين حزم فقالا بتعذر وقوعه بعد عصر الصحابة ٠‏ 
وحتى هذا لم يكن ابن حنبل يسميه اجماعا وإنما عدم العلم بالمخالف. كما نفى الشافعى حدوثه 


١ (‏ ) راحع : سعدي آنا حيب : موسوعة الاجماع . مرحع سايق ۳۱/۱۰ ؛ اين حلدون . مرجع سابق ۽ ص ٥۳‏ ؛ إمام 
الحرمين » مرجع سليق  ٠١۲-۱۰۲/۱‏ ؛ الآمدى : الإحكام في أصول الأحكام » مرجع سابق » ۲۲۱/۱ رقارن 5714/١‏ 
حيث يذكر حواز الاجماع على مسد ظينٍ هو الاجتهاد والقياس ويحكي اخلاف في دلك 

( 7 ) نفس المرجع السابق : ۲۳۹/۱ » ابن حزم : انبذة لكاقية » مرجع سابق ۽ ص٠۲‏ ؛ إمام الخرمين . مرجع ساق » 
۱ ؛ سعدي أبو حييب » مرجع سايق » ٠ ٤٩ ۲۷-۲٤/۱١‏ 

( ۳ ) ابن حزم : الاحكام » مرحع سایق ع 975/4 » 559 ٠٠١‏ ؛ ابن حزم : النبدة لكافية) مرجع ساق ص١‏ ۲+ 
الآمدى » مرحع سابق » ٠۷١ » ۱1۷/١‏ » 4۱۷۲ إمام ا حرمين , مرجع سايق » 1۷٤/١‏ ؛ محمد علي حريشة : الشروعية 
الإسلامية العليا ( القاهرة : مكتبة وهيةه )1۹۷١‏ ص۲١٠‏ ؛ عبد الحميد ميهوب : أحكام الاحتهاد ؛ مرجع ساق » ص 
1711337 

( 5 ) الآمدى : مرحع سايق 11۸/1 - 114 ؛ إمام الحرمين : البرهان » مرجع ساق » 1۷٤40۷1/1‏ . 


۷۹ 


بون الصحابة فيما سوى حمل الفرائض -كعدد ركعات الصلاة وتحريم الخمر وما شابه ذلك- 
وأضاف ابن قدامة أنه حتى مع تصور انعقاد الا جماع يرن الصحابة فإنه لاسييل لمعرفته والاطلاع 
عليه قال "لاسبيل الى نقل قول جميع الصحابة فى مسألة ولا الى تقل قول العشرة " 27 . 

(والأمر الثالث) هو ما إذا كان نفى العلم بالخلاف إجماعا ٠‏ فذهب الشافعى وأحمد الى أنه 
ليس من الإجماع وذهب آخرون الى أنه اذا كان العالم حيطا مسائل الإجماع والخلاف فقوله بنفى 
للؤلاف اجماع معتمد وإلا فلا » ومن ذلك اعتبار كثير من العلماء قول ابن قدامة بنقى علمه 
بوحود الخلاف وقول ابن للنذر "أجمع كل من يحفظ من أهل العلم" كثابة اجماع رغم أنهما لم 

: 5 8 Du 
وهناك مايزيد عن عشرة تعريفات‎ ٠ يصرحا بذلك " 7" . (والأمر الرابع) هو مفهوم الاجماع‎ 
: مختلفة للإجماع منها‎ 

0 وهو قول الغزالى وبعض العلماء‎ ٠ أنه اتفاق المسلمين جميعا‎ - ١ 

۲ - أنه اماع الصحابة دون غيرهم ٠‏ وهو ماذهب اليه داود وابن حزم وشيعتهما من أهل 
الظاهر وابن حيان وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه ٠‏ بل وذهب بعض الشافعية وجمهور 
الحنفية والمالكية الى أن قول أحد أو بعض الصحابة الذى لم يعرف له مخالف يعد أيضا من 

" - وروى عن أحمد والقاضى أبى حازم - من أصحاب أبى حنيفة - أن الإجماع ينعقد 
باتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة ٠‏ ونقل عن أحمد أنه يعتبر قول الخلفاء الأربعة حجة وليس 
إجماعا () , 


. " أنه إجماع الشيخين -أبى بكر وعمر- وبه قال بعض العلماء‎ - ٤ 


(0) أين حرم : الأحكام ۽ مرجع سايق » 14- ٥۳۳‏ ؛ این حزم : النبذة الكافية . مر حع سايق ص۲۰ ؛ الآمدى : 
الإحکام . مرجع ساق » 501١‏ ؛ سعدي أبو حيس : موسوعة الاحماع ۽ مرحع سايق » 517/١‏ 74 ؛د نادية 
العمري : احتهاد الرسول . مرجع سابق. ص۲٣٤۳‏ - ۳۲٤‏ ؛ عد ار من الشرقاري » مرجع سايق » ص۲۰۲ 

( ؟ ) سعدي أير حييب : مرجع ساق 70-1١‏ ؛ الآمدى » مرجع سانق » ۲۱۱-۲۱۴/۱ ؛ ابن حزم . الأحكام. 
مرجع ساق : ٥۳۸/٤‏ . 

( © ) سعدي أنو حبيب : مرسوعة الماع مرجع ساق ٠‏ ۲۱/۱ + وراجع الأحكام لایں حرم . مر حع ساق » o4‏ 
سوروت . 

( 4 ) نمس المرحع السابق . 557/4 1ه ؛ ابن حرم . البدة الكافية ۽ مرجع سابق » ص۱۷١۰‏ 0171؛ ابن كيم الحورية : 
أعلام 'لوقعين . مرحع سابق ۴.-١ ٠‏ الآمدى . الاحكام مرحع سادق » 146/١‏ ؛ د.بادية العمري : احتهاد كر سول - 
مر حه ساب ۔ م ٠‏ ؟ ٣‏ 

( د ) تفس المرحع الساتی . ص۳٣۲٣ ٠‏ الآمدى » مرجع سايق » ۲٠٠/١‏ > سعدى آبر حيب : موسوعة الماع مرجع 
سایق ۲۲/۷ ۲٤‏ . 


ه - أنه لايعتير إاماعا إذا حالف فعل أبى بكر الصديق وعلى بن أبى طلب وهو قول ابن 
0 


> - أن الاجماع عمر وعلى وابن عباس وابن مسعود ٠‏ وهى رواية حكاها ابن قلامة عن 
كير © . 


۷ - أن الاجماع ينعقد بأهل البيت وحدهم دون غيرهم ٠‏ وهو مذهب الشيعة ٠‏ وحصره 

50 2 . 6 
بعضهم فى على وقاطمة والحسن والحسين ٠‏ . 

م - اجماع أهل للدينة من الصحابة والتابعين وحدهم وهو قول مالك © . 

. “ وبه قال بعض أهل العلم‎ ٠ هو اتفاق آهل الحرمين مكة وللدينة‎ - ٩ 

. وقيل البصرة وحدها‎ ٠ هو اتفاق أهل البصرة والكوفة فقط وقيل الكوفة وحدها‎ - ٠ 
وذهب بعض آخر منهم الى أن الاجماع هو إجماع أبي حنيفة وزفر‎ ٠ وهو قول بعض الحتفيين‎ 

١‏ - وقيل هو اختيارات الأوزاعي وس قيان الشوري وعبد الله بن المبارك ووكيع بن 

١‏ - هو إجماع أهل العلم أو يجتهدي الأمة أو أهل الل و العقد . ونه قال كتير س العلماء 
وإن اختلفوا بعد ذلك حول مدى انعقاد الاجماع قي حال مخالفة بعض الجتهدين لسائر علماء الآمة 
فقال أكثرهم أنه ليس بإجماع منعقد ولكنه يبقى مع ذلك حجة » وذهب جماعة ينهم الطبري 
وأبو بكر الرازي وبعض الالكية وبعض العتزلة إلى أنه اجماع منعقد وهو رواية عن أحمد وللعتمد 
ي مذهب الشافعية - كما قال الغزالي - وقد حكى النووي عن الجمهور أن مخالفة داود الظاهرى 


(1 ) الآمدى : الإحكم ای أصول الأحكام ع مرجع ساق » 711/1 

١ (‏ ) سعدي أبو حييب : موسوعة الاجماع » مرجع سايق » ۲۲/۱ . 

( ۲ ) تمسر المرجع فساش . 51/١‏ 

( ۳ ) نفس المرجع السابق » 77/١‏ : لأمنى » مرجع ساق » ۲۰۹/۱ ؛ عند الحميد ميهوب : أحكة لاجتهاد. مرجع 
ساق ص ص]/ا15 2 ۱۷۱ . 

٤ (‏ ) الآمدى . مرحم ساق 5051 ؛ ابن حزم : الأحكام ۽ مرجع ساق ٤ ١.‏ ص ص ۳۸د . 384 ؛ سعلي أبر 
حبيب . مرحع سايق ع ۲۶۱ + د تادية لعمري . اجتهاد فرسول » مرحع سايق . ص 777 ؛ وقرل بن حلدرن : القدمة . 
مر جه ساق ء صر ٤٤۷‏ 

( د ) سعدي أبو حیب الموسوعة . مرحع سابق ۔ 88/1 

( 5 ) نفس نار حع فسات » تقس لمكن ؛ ين حزم : الأحكام ‏ مرجع سايق > 3172/6 

( ۷ ) تفس امرجم السابق » تفس للكان . 


اما 


والظاهرية لاتقدح فى الإجماع ٠‏ وقد رفض الشوكانى ذلك واعتيره تعصبا لا مستند له في الوقت 
الذي ذهب هو فيه إلى أنه لا عبرة لمخالفة الخوارج للإجماع ”" وقال بعض الحنفية إن اختيارات 
الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن على شنوذ لا تخرق الاجماع ؛ وهم 

5 000 0 
أدخله ابن حزم في باب افوس 

وبطبيعة الحال فإن هنا التعدد في التعريفات وهنا الاحتلاف في التفريعات لابد وأن يفرض 
صعربة في التعامل مع كنب الفقه فيما يتعلق بتلك الحزئية الخاصة بالاجماع يضاف إلى ذلك أن 
نقل الاجماع لا يرتكز إلى أي دليل وهو ما يفتح الباب أمام البعض لادعاء إجماع غير منعقد لي 
الحقيقة بحرد تأييد آرائهم وكثيرا ما يدعى بعض العلماء الاجماع تي مسألة لم يقل بها سوى 
صحابي أو عالم أو ققيه واحد أو عدد قليل منهم ما لا يعد في الحقيقة إجماعا بل وأحيانا ما يحكى 
الاجماع في مسالتين متضادتين في مصدرين مختلفين . ومن ناحية أخرى فإن كل مصدر ينقل 
الاجماع وفقا لمفهوم محدد يختلف عن الفهوم الذي ينقل به مصدر آخمر . وهكذا فإن كلمة 
إجماع قد تعن في أحد للصادر إجماع الأمة وقد تعن في مصدر آخر إجماع الصحابة وقد تعي لي 
مصدر ثالث إجماع أهل البيت ... وهكنا ء وهو ما لا يكون مصرحا به فيؤدي ذلك إلى وهم 
وخلط شديدين وهنا تبدو أهمية هذه المقدمات المنهجية الي نمهد. بها لموضوع العلاقات الدولية 
وال يستطيع القارىء من حلا ها التعرف على المدلولات الحقيقية للمفاهيم والآراء والمواقف 
الفقهية ويكفي أن نشير لتأكيد ذلك إلى أن مؤلف " موسوعة الاجماع في الفقه الإسلامي " قد 
حصر 408 مسألة نقلت كتب الفقه الاجماع فيها .ممفاهيم مختلفة وذلك على النحو التالي : 
٤‏ إجماعا ععنى إجماع اللمسلمين › ٠‏ لجماعا.معنى اجماع الصحابةء ١56٠‏ إجماعا ععنى 
إجماع لهل العلم » ٤٨‏ د .معنى قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة » ١١١۸‏ 
معنى تفي العلم بالخلاف أو قول عالم لا يعرف له خالف » ثم أخيرا 4474 إجماعا ورد مطلقا 
بدون تحديد لمفهوم معين (© ولا شك أن دلالة هذه الأرقام حطيرة إذ أن أكثر من نصف المسائل 
الب حكي فيها الإجماع في كنب الفقه وفقا للموسوعة » تفتقد لتحديد صفة الاجماع أو مفهومه 
وهو ما يعن استبعادها من حانب كل من يلتزم مفهوما معينا للإجماع لا يقبل غيره » فإذا أضفنا 
إلى ذلك استبعاده للمسائل الي انعقد الاجماع فيها على غير مفهومه › فإن عدد السائل الي ثبت 
الاحماع فيها - بالنسبة له - سيكون محدودا للغاية » وهو لن يتحاوز 505 مسألة بالنسبة لمن 
يعرف الاجماع بأنه إجماع المسلمين » و١٠۲‏ مسألة لمن يرى أنه إتفاق الصحابة ... وهكنا. 


١ (‏ )الأمدى . مرجع ماق - ۱1۸/۱ 133+ معدي او جیب ب مرجع سیق .۲۳۰۱ ۔ 
0 لين حرم : الأحكام في أصول الأحكام » مرجع سايق . ٠۳۸/٤‏ 5 
( ۳ ) راحع سعدي أيوحبيب : موسوعة الاجماع , مرجع ساق » .55/١‏ 


AY 


ثانياً : الاختلاف حول القياس : 


لم يكن الاحتلاف ين الفقهاء حول القياس بأقل شدة منه حول الإجماع » فبينما توسع فيه أبو 
حنيفة وقدمه على حبر الآحاد والحديث المشكوك فيه عنده للأسباب الي سيق وذكرناها آنفا "© ع 
فقد أنكره داود بن علي الأصبهاني وابن حزم الأندلسي ومن تبعهما من أهل الظاهر على أساس 
أن النتصوص وحدها هي مصدر الأحكام ومداركها وأن الله تعالى لم يفرط في الكناب من شيء 
ومن ثم فلا محال للقياس حتى قال اين حزم " القياس لا يحل لي الدين والقول به باطل " وقال" لم 
نتبع القياس قط وافق النص أو حالفه " 7" » وكا فقد نفى الإمامية وبعض المعتزلة حجية القياس 
واعتبروا العمل به عقا للدين وتضبيعا للشريعة ^ . 

أما مالك والشافعي وأحمد فقد اتفقوا على الأحذ بالقياس كطريق لاستنباط الأحكام إلا أنهم 
اختلفوا مع أبي حنيفة في ترتيب أولويته فالمشهور عن مالك أنه كان يقدم خخير الآحاد على 
القياس» و كنا كان الشافعي يقدم حبر الآحاد على القياس عتد التعارض . أما أحمد فكان يقدم 
الرسل وخبر الواحد والحديث الضعيف -عفهومه عنده - وقول الصحابي على القياس ولم يكن 
يلجأ للقيس إلا في غياب كل ذلك“ ولعله لهذا السيب لم ينل الحنابلة الاعتراف بأنهم فقهاء إلا 
قي وقت متأحر » فحتى أواخر القرن الرابع الحجري لم يعد الحنايلة من ضمن لمذاهب الفقهية » بل 
ويذكر الغزالي أنهم لم ينالوا هذا الاعتراف إلا حوالي عام ٠‏ . ده » وقي كتابه احتلاف الفقهاء لم 


١ (‏ ) داقع كثير س العلماء عن أبى حنيعة في هذه المساة م ؤكدس أنه لم يخر ج عن سائر الفقهاء ف تقديم الأحاديث الضعيفة 
على فقيس واستدلوا على ذلك بأحاديث صعيفة قدمها أبو حنيفة على القيس ولرأى كحديث القهقهة ي الصلاة وحميث 
الوضوء بنييذ لمر في السفر وحديث منع قطع يد السارق ي أقل من عشرة دراهم وحديث جعل آكثر الحيض عشرة آيام 
وغيرها . راحع حول ذلك : اين قيم الجوزية : أعلام للوقعين » مرجع سابق » ۷۷/١‏ ؛ ليسي : شرح مسند أبى حيفة ؛ 
مرحع سابق » الأقدمة » ص ح » د؛ الزيلعي : نصب الرلية » مرجع سايق » 40-77//١‏ ؛ د نادية العمري : اجتهاد الرسول ؛ 
مرجع ساق » ص٣۹٣۲‏ . وراجع فيما سبق حاشية رقم (975) . 

( ۲ ) اين حرم : المينة الكافية ۽ مرجع سابق » ص55 51 ؛ لين حزم : الاحكام ۽ مرجع سابق 2015-١151 ٠‏ 9714/4 
1 7 وما يعدهاء ۳۹۸/۷ ۰ 4817/8 ؛ اين خلدون : للقلمة) مرجع سايق » ص48 ؛ د. حسن عد الحميد : الراحل 
٠‏ الارتقاتية . مرجع سايق » صلاه؛ د. عيد الحميد أبو للكارم : الأدلة للختلف فيها وأثرها الي الفقه الإسلامي ( الشاهرة : دار 
للسلم » ۱۹۸۲ ) »ص 555 ؛ آدم مر : الحضارة الإسلامية » مرحع سايق ء ص۳۹۰ . 

( ۳ ) عمد رضا للظفر : للنطق » مرجع سابق » ص۲۹۸ ؛ الآمدى : الاحكام » مرجع سايق » ۲۷۲/٤‏ ؛ عمد الجميد 
ميهوب : أحكام الاحتهلد » مرجع ساق : ص۱۷۱ ؛ مصطقى أحمد ررقاء: الاستصلاح » مرجع ساق » ص87 . 

( 5 ) اس قیم : مرجع سايق . ۳۲/۹ ؛ الآمدی » مرجع سایق . ۲٣١/۲‏ ؛ ائ العماد . مرجع ساق A-۹ /Y‏ 
مناخ القطان, مر حع ساق ص ۲۲۲ . ۲۲۵ 6 ۲٤١‏ ؟د. سام التقمي . مرحع سايق . 0١‏ ۳۵۷ ؛ ولى لدی 
الدهلوي : للسوى شرح الوطا » مرحع ماق . ۳١/١‏ د. نادية العمري : اجتهاد فرسول » مرجع سايق » ص٤ ٠٣۲‏ 
هل 754 . وراجع فیما سيق أيضا الحواشي أرقام 5٠‏ 1ه 


AF 


يذكر محمد بن حرير الطبري (ت٠‏ ١٣م‏ أحمد بن حنبل في الوقت الذي ذكر فيه الأوزاعي 
والثوري فضلا عن أبي حنيفة والشافعي وعندما ستل عن ذلك قال " لم يكن فقيها اغا كان 
عدم " ' وذلك على أساس أن القياس - كما قر الشافعي - هو الاجتهاد ”© وقد استند ابن 
خلدون إلى هذا السبب أيضا في تفسير عدم اتتشار مذهب ابن حنيل فقال ” أما أحمد فمقلده قليل 
لبعد مذهيه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية والأخبار بعضها بيعض "7" . 

ال : الاختلاف حول حجية قول الصحابي: 


اعتلفوا حول ذلك فنهب بعضهم إلى وجوب الاحتجاج بقول الصحابة لأنهم عدول ولأن 
الرسول أوصى بالاهتداء بهم ولأنهم عاصروا الرسول وشاهدوا الوحي والتتزيل وهو رأي البرذعي 
من الاحناف ومالك والرازي والشافعي في قول له وظاهر الروايتين عن أحمد ويأتي قول الصحابي 
عند هؤلاء بعد القرآن والسنة مباشرة وقبل القياس رفي حالة اختلاف الصحابة يختار من أقولهم 
أقريها إلى الكناب والسنة » ومن جهة أحرى فقد شكك آخرون في بعض الصحابة وخاصة من 
لابسوا الفعن ونحاضوا امحن وذهب آخرون إلى أن الاتباع المأمور به يكون في السيرة والتقوى لا 
في الأحكام لأن الصحابة ليسوا معصومين من الزلل ولأنهم كانوا يختلفون في زمانهم ما عل 
قرهم كقول من عداهم من الجتهدين وهنا الرأي منسوب لجحمهور الاشاعرة والعتزلة ولأبي 
حسين الكرحي من الأحناف وللشافعي في أحد قوليه ولأحمد في أحدى رواياته ولابن حزم ع 
ويؤيده الخلاف الكبير بين الصحابة فيما عرف بالفتنة الكبرى 7 » وخلافهم في بعض للسائل لي 


١ (‏ ) آدم متر : المضارة الإسلامية في القرن الرابع الحمحري ۰ مرحع سابق ۳۸۸/۱۰ . 

( ؟ ) د. نادية العمري : مرجع سابق »ص۱٣۲‏ . 

( ۳ ) لبن عطدون : للقدمة » مرجع سایق » ص۸٤٤‏ . 

٤ (‏ ) إمام الترمين : البرهان » مرجع سابق » و ۰ ۲ ۳۹ ؛ الآمدی : الإلحکاې مرجع سايق » ۳۸۰/۲؟ 
لين حزم : الأححكام . مرجع سابق » 40/7 رما بعدها ‏ ابن قيم الموزية : أعلام لأوتعين » مرجع سايق 71/1 ؛ الدهدوي : 
لمسوى شرح للرطا» مرجع سايق 71/1 ؛ أحمد بن امخطيب لبغدادي : كاب الفقه » مرجع سايق » ص۱۹1 ؛ د. سام 
تفي . مفاتيح الفقه الحيلي » مرجع سايق . 707/1 ؛ د. عبد الحميد أبو للكارم : الأدلة للخطف فيها » مرجع سابق » ص 
۲۸۷-۱ » 544 ؛ مناع القطان : لتشريع والققه » مرجع سايق » صه,١ 1١١ ١‏ ؛ د. تادية العمري » مرجع سابق ع 
ص۰۲۲۹ 5 4 +؛ عبد العريز سيد الأهل : المداية في معرفة الحديث والآئر ( القاهرة : معهد الدراسات الإسلامية » 
8 ص٤۱۲‏ . 

( ه ) نقل صاحب موسوعة الإجماع أن لعلماء قد اتققوا في تدأويل قال الصحابة على أنهم جتهدرن متأرلون لم يقصدوا 
معصية ولا عض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه لحن وعخالعه باغ وجب عليه قاله ليرجع إلى أمر الله . وكان بعضهم مصيا 
وبعضهم معذورا ف الخطاً لأنه باحتهاد وانجتهد إذا أحطاً فلا كنم عليه . راجع : سعدي آبا حييس : مرجع ساق » 011/5 
والآمدى : الاحكلم. مرحع سايق » ۳۲٠/۲‏ . ولمزيد من التماصيل حول الفتة وأختلاف مواقف الصحاية » راجع : مصطفى 
منجود : الفتة الكبرى والعلاقة بين القوى والسياسية ني صدر الإسلام ( القاعرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » رسالة 


4م 


محال العلاقات الخارجية كالغنائم والأسرى كما سيأتي تي موضعه - بل وسنرى كيف أن حم 
أخذ الجزية من اجوس قد جهله جمهور الصحابة - يما فيهم عمر بن الخطاب - إلا عبد الرجمن 
بن عورف (" والحقيقة أن تفاوت الصحابة في فهم القرآن وق مصاحبة الرسول صلى الله عليه 
وسلم والسماع عنه من شأنه أن يؤدي إلى هنا الاختلاف ينهم » لكل ذلك فقد اهمل البعض 
الحديث عن قول الصحابي ضمن طرق الاستنباط وجعله البعض في المنزلة الأخبيرة بعد كل الطرق 
في حن وضعه البعض بعد القرآن والسنة في ترتيب الأولوية » بل وينسب إلى مالك أنه قدمه على 
بعض الحديث " . 
رابعا : الاخحلاف حول حجية عمل أهل ا مدينة: 


رغم ارتباط مذهب الإمام مالك بالنقل والنص » فقد انفرد مالك باعتبار عمل آهل المديئة 
ححة وقدمه على القياس وخبر الواحد كطريق لاستنباط الأحكام » بل ونسب إليه أنه كان يقدمه 
على الحديث الصحيح فلا يعمل بالحديث الذي لا يؤيده عمل أهل المدينة وذلك على أساس أن 
المدينة هي مهاجر الرسول ومهبط الوحي وموطن الصحابة ومن ثم فإن أهلها أعرف الناس 
بالقرآن والسنة كما أن عملهم .ثابة رواية جماعة عن جماعة وهي أقوى من رواية الحديث فردا 
عن فرد وقد رد الشافعي والآمدي وسائر الفقهاء قول مالك " إن الناس تبح لأهل المدينة " . وقد 
ميز الشافعي بين عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان والعمل المدأخر عن ذلك فاعتبر الأول حجة 
لرحيح أحد دليلين متعارضين وهو قول لأصحاب أحمد . أما أبو حنيفة فإنه لا يرجح به . وأما 
العمل المتأخر لأهل المدينة فليس بحجة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد » يأتي ابن حزم ليصف 
قول مالك بأنه " من أفسد قول واشده سقوطا " وليهاجمه بعنف على أساس ما يلي : 

١‏ - أنه قول بلا برهان. 


ماجستير » )١1484‏ » ص۲۷۸ وما بعدها ءاين كثير : البداية والنهاية » مرجع سايق » 184/7 وما بعمها ؛ ابن لعماد : 
شذرات الدب ۲ مرجع سايق » ٤٩ - 5١/١‏ غ74 14 ؛ أحمد عبطية الله : حوليات الإسلام » مرجع ساق 47/١‏ - 
٥‏ ؛ مد أمين : مرجع سابق » ص؛ 737-70 517! مناع القطان : مرجع سایق » ص۱۲۸ . 147 ؛ لتماعيل 
الكيلاني : لماذا يزيمرن التاريخ ؟ . مرجع سايق ء ص71 ؛ علي الطنطاري وناحى الطتطارى : أخيار عمر وأحمار ع الله 
ْ بن عمر ( یروت ودمشق : المكنب الإسلامي » 1441 ) » ص۳۳٤ ٠‏ 44 : محمد بن يحمى بن بى بكر الأشعري للقي 
الأندلسي : التمهيد وأبيان ي مقتل الشهيد عثمان ( الدوحة : دار الثقافة > ۱۹۸٩‏ ) » ص۷٠۲‏ وما بعدها . 
١ (‏ ) راجع أمثلة أحرى للاختتلاف بون الصحانة رلا حفى ع كار الصحائة من المسائل لي : ابن ثيم الحوزية : اعلام 
الموقعين . مرحع سايق ۲١۱/۲۰‏ ؟ ابن حزم : الأحكام » مرجع سابق » ۲۲۹/۲ - ۲٤۷‏ ؛ مناع قطان : مرجع صانق » 
ص۱۰۸ ؛ د. نادية العمري » مرجع سابق » ص9؟7 . 
(؟) امام الخرمين ٠‏ البرهان » مرحع سابق ‏ ۱۳۳۵/۲ + مناع القطال :مرجع سايق » ص77؟؛ د. حسن عبد الجميد : 
المراحل الارتقاتية » مرجع سابق » ص٤‏ 0 8ه ؛ د. عبد الحميد أبو المكارم : الأدلة المختلفة فيها » مرجع سایق »> ص۰ ٠١‏ , 


هما 


۲ - أن فضل للدينة لا يدل على اتتفاء الفضيلة عن غيرها . 

٣‏ - أن مكة أفضل البلاد بنص القرآن والسنة وليس ذلك .عوحب اتباع أهلها دون غيرهم 
ولا أنهم حجة على غيرهم فلا أثر للبقاع تي ذلك. 

٤‏ - أن أهل المدينة حالفوا الرسول في أمور والغالب على أهلها اليوم الفسق بل والكفر من 
غالبية الرواقد - يتحدث بطبيعة الخال عن عصره . 

ه - أن الذين شهدوا الوحي إنما هم الصحابة لا من جاء بعدهم من أهل المدينة . 

5 - أن الصحابة كانوا قد تفرقوا في الامصار وكان بعضهم أعلم ممن بقى في للدينة . 

۷ - أن كل حلاف وحد ف الأمة فهو موحود ف المدينة . 

۸ - كان في المدينة منافقون وهم شر الخلق ( البقرة / ٠١١‏ » النساء / ٠٤١‏ ) ولكل ذلك 
فإن أهل المدينة ليسوا حجة على غيرهم 9 . 

خامسا : الاخعلاف حول باقي طرق الاستتباط: 

امتد الاحتلاف بين الفقهاء إلى طرق الاستنباط الأخبر ى وهي الاستحسان والمصالح المرسلة 
رالاستصحاب وسد الذرائع وشرع من قبلنا والعرف . فالاستحسان توسع قي الأحذ به أبو حنيفة 
لارتباطه بالرأي والقياس » واعتمده مالك فيما لا نص فيه وقال " الاستحسان تسعة أعشار العلم 
" كما عمل به أحمد ومذهب الزيدية من الشيعة والإباضية من الخنوارج وحكى ذلك أيضا عن 
امعتزلة » وحكى عنهم العكس كذلك . أما الشافعي فقد أنكر الاستحسان واعتيره حكما 
باهرى يخالف أدلة الشرع وليس له ضابط وقال " الاستحسان تلنذ"» " ومن استحسن فقد 
شرع " - أي قال في الدين برأيه وحعله مصدرا للتشريع . وقد وضع الشافعي كتابا أسماه " إيطال 
الاستحسان " أكد فيه أن إعمال الاستحسان يقود إلى تعدد الاحكام واحتلافها بتعدد من يعمل 
به - أي يقود إلى فوضى تشريعية . وكذا فقد أنكره صاحب البرهان وقال : استحسان أبي 
حتيفة مخالف لأدلة الشر ع عسلك باطل". ورفضه أيضا الظاهرية والشيعة الإمامية وقيل المعتزلة © 


١ (‏ ) راحع حول كل دلك : ابن حرم : السذة الكافية في أحكام أصول الدين ۽ مرجع سايق » ص77 74 ؛ أبن حرم : 
الاحكام ني أصول الأحكام ؛ مرجع ساق . ۲۲۲/۲ ۔ ۲۳۹ , 0264/4 5 , الآمدى : الأحكام » مرجع ساق ع 
۲١۷-۱‏ ؛ ابن علدو . للقدمة » مرجع ساق » ص٤٤‏ ؛ ولى الدين الدهلوي : للسوى شرح الموطأ ؛ مرجع 
ساق 75/1 ؟ ماع القطان : مرجع ساق : ص٠٠۲‏ + عد ارم الشرقاري : آقمة الفقه لتسعة ۽ مرجع سايق » ص۲۹۹٠‏ 
د ددية العمري . إجتهاد ثر سول . مرجع سای ۔ ص 77 ۳۳١‏ 

( ۲ ) يمام الحرمين : أبو المعالي عبد للاك بن عبد الله ين يوسف : المرهان . مرجع سايق . ۱۳۹۲/۲ ؛ الآمدى : الإحكاى 
مرجع سابق » ۳۹۰/6 ؛ لين حرم : الأحكام » مرجع سايق» 4 .147/1 ؛ الشاقعي : الأم » مرحع سايق » 17/1 ٠‏ 


A۸1 


وللصلحة الرسلة أفرط في إعمالها مالك واشتهر بها مذهيه حتى وصف فقهه بأنه فقه للصلحة 
واتهم بأنه كان أحيانا يقدم المصلحة على الحديث عند التعارض وقيل إن اصحابه أنكروا ذلك عنه 
كما أحذ أحمد بالمصلحة بشرط أن يتفق الحكم مع روح الشريعة » كما تعتر المصلحة من الأدلة 
الصحيحة في مذهب الإباضية من الخوارج . وبالقابل فقد رفض بعض الفقهاء الاحتجاج 
بالصلحة للرسلة واعتيروها - كالاستحسان - حكما بلفوى لا يمكن ضبطه بالشريعة وينسب 
هنا الرأي إلى الشافعي والآمدي والباقلاني والشوكاني وابن المحاحب > وهو مذهب الظاهرية 
والإمامية .كما تسب إلى المنفية عدم اعتبار الصاح للزسلة وإن كان توسعهم في الاستحيسان 
يقرد إلى العمل بها بالضرورة ” 

أما الاستصحاب - .معنى استدامة إثيات ما كان مثبتا أو نفي ما كان منفيا أو تمادي الحكم 
مع تبدل الأزمنة والأمكنة - فقد اختلفوا فيه أيضا على قولين فقال أكثر الحنفية إنه ليس بحجة إذ 
لا دليل من العقل أو من الشرع على يقاء الحكم واستمراره وإنما الدليل فقط على ثيوته في الماضي» 
وقال آخرون - منهم جمهرر المنابلة رالالكية وأكثر الشافعية وابن حزم - بحجية الاستصحاب 
واستدلوا على ذلك بالمنقول وللعقول ما يفيد استمرار الأحكام الثابجة بنص مالم يعارض نص 
اخ رركتا بجا سرض ا اميل لامعا تور معني لل شيك رن نل 
الرأي الذين أكثروا من إعمال القياس والرأي في للسائل فلم يضطروا للأحذ بالاستصحاب 


كالأحناف ^ . 


د. شعال محمد إعاعيل : الاستتحسان بين الظرية وفتطييق ( الدوحة : دار الثقافة » 4١926‏ ص750- 45 ؛ د. سالم قفي : 
مرجم سايق . /١‏ ۳۹۲ ؛ مناع القطان ‏ مرحع سابق »> ص71 + محمد على جريشة : مرجع ساق »ص۱۷۲ ؛ د. حسن 
عبد لحميد : المراحل الارتقائية » مرجع سابق » ص ٥۷‏ ؛ د. محمد عبد اللطمف الفرفور : نظرية الاستحسان في التشريع 
الإسلامي (دمشق : دار دمشق » ۱۹۸۷) » ص77 ؛ د. مصطقى الررقاء :“مرجع سابق » ص 1۰ - ۸1؛ محمد بن علوي : 
مالث بن أنس : مرحع سابق . ص۷٥‏ ؛ د. نادية العمري : مرجع سایق » ص 517١0‏ 775 01741 5501. 

١ (‏ ) نمام الحرمين : الرهان . مرجع سابق » ۱۳١١/۲‏ ؛ الآأمدى : الاحكام . مرجع سابق » ۳۹٤/۴‏ ؛ الررقاء : 
الاستصلاح . مرجع سائق » ص٠1‏ - ۸1 ؛ أو للكارم : الأطلة للختلف فيهاء مرجع ساق » ص25 . د ۸۷ 239١‏ 
8 ؛ جريشة : المشروعية الإسلامية العلياء مر جع ساق » ص173- 1۹۷ » 70 ؛ عبد الر من الشرقاوي » مرجع سابق» 
ص٤۳۹‏ ۰- ۲۰۴+ د. جلال الدين عد الرحمن : للصا اخ للرسلة ومكاتها في لشريع (القاهرة : دار ر الكتاب الجبامعي » 
۳ ) »ص 8ت - 1۰ » د. نادية العمري :مرجع سابق » ص٣٣٣‏ › 1571417 748 ؛ دہ سالم الثقمي : مر حع سابق » 

0 +؛ محمد بن علوي : مرجع ساق » ص4 © . 

( ؟ ) اين قیم ١‏ آعلام للوقعیں » مرجع سايق » ۳۳۹/۱ ؛ اين حزم » الأحكام » مرجع سابق : 5/3 ومان ها ؛ محمد على 
جريشة . مرجع ساق » ص ۱۷۷ ؛ دء عد الحميد أنو المكارم : مرجع سابق. ص 5١‏ ومابعدها ؛ د حسن عد الحميد : 
المراحل الارتقاية ۽ مرجع سايق . ص ۲۹۷؛ الآأمدى : مرجع سايق » 571/4 ؛ دء تادية العمرى» مرجع سايق ۽ ص 
1 الشرقاوى : مرحع سابق » ص ۲۰۲۳ ٠‏ 
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وأما طريقة سد الذرائع فتوسع في العمل بها مد ومالك انطلاقا من ربطهما بين المقاصد 
والترائع والنظر إل مال ااال ر اسن تينع في * اعلا الوكين 117 ديلا على حجيتها 
وبالمقابل فقد اعتبرها اين حزم طريقة فاسدة ومحرمه على أساس أنها تشريع بالظن يقود إلى تحريم 
الحلال وهو افتراء على الله : أما أبو حنيفة والشافعي فلم يتوسعا في الأحذ بسد الذرائع كطريقة 
من طرق استتباط الأحكام بالنظر لواقم الخال لا مآله ”° . 


واختلفوا كذلك فيما يتعلق بحجية شرع من قبلنا فأحاز الشافعي استعارة أحكامه ما لم تكن 
منسوخة في شرعنا . وذهب للعتزلة إلى أن ذلك غير حائز عقلا إذ فيه حط من مرتبة الشريعة » 
وقال آخرون أن ذلك لا يعتنع عقلا ولكنه ممنوع شرعا مستدلين على ذلك عوقف الرسول حين 
رأى عمر يقرأ في التوراة فنهاه وقال ( لو كان ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي ) وقد انقسم 
سائر الفقهاء حول ذلك فذهب الاشاعرة وبعض أصحاب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
وابن حزم مذهب للعتزلة يينما اتبع الشافعي بعض أصحابه وجمهور الأحناف والمالكية والحنابلة'") 

وأخيرا نصل إلى العرف والذي رغم أنه يأني في نهاية قائمة طرق الاستتباط إلا أننا لم تفعل 
ذلك حطا من شأنه وإنما لتجعل منه نتقطة انطلاق لما نعتقد أنه أهم موضوعات هنا البحث 
وأكترها ارتباطا بالإطار العام لموضوع العلاقات الدولية ف الإسلام ولكن يعنينا قبل ذلك أن تكد 
على ضرورة وعي كل من يتعامل مع الفقه الإسلامي بهذا الاحتلاف في طرق الاستنباط ودواعيه 
ودلانته على الاحكام المستنبطة ذاتها والبيّ لادد وأن تعكس في النهاية الموقف الفكري والظروف 
لموضوعية الخاصة بكل مذهب كما أن التعرف على أبعاد هذا الاحتلاف يصير ذخيرة هامة 
ومقدمة ضرورية لتفسير الاختلاف بين الفقهاء في الأجعاث التالية ممن الكناب والمتعلقة.موضوع 
العلاقات الدولية إذ ستكتفي فيها باثيات الاحتلاف جحردا من الدلائل. 

العرف والمعطيات الفقهية والعلاقات الدولية: 

سبق وحددنا غاية علم الفقه في إيضاح الاحكام الشرعية - العملية اساسا وليس الاعتقادية - 
استساطا من الاصول أو قياسا عليها . وذكرنا - أن هذا القياس تفرضه طبيعة علم الفقه ذاته من 
حيث هو محصلة علاقة التفاعل يبن الفقيه والواقع . الفقيه بمعتقداته وفناعاته وعواطفه ومناهجه 


١ (‏ )اسن قيم » مرجع سايق ۱٤۹/۳‏ -17/1 ؛ ابن حرم : الأحكام » مرجع سابق  ۱۷۹/٦‏ دء عبد الحميد أبو المكارم: 
مرجم سايق . ص 773 ؛ عب الرحمن الشرقاوى ` مرجع ساق . ص ۲۰۲۳ ۰ 6706 ۰۲۰۲ ۲۰۰+ محمد بن علوى : 
مالك بن أنس . مرجع سابق . ص 4 ٠5‏ 458 دء بادية العمرى : مرجع ساق » ص 747 ؛ د سالم لثقفى : ممائيح الفقه 
الس مرجع ساق مو . 

( ۲ ) ابن حرم : لنبذة الكعية . مرجع سايق . ص ٠ ٥۷‏ اين حرم : الأحكام ء مرجع سابق + ١53/5‏ : إمام الحرمين : 
الرهان ۽ مر حع سابل » ۳٣١‏ د -5 ٥۰‏ : دء عيد الحميد انو للكارم: مرجع سايق > ص 0755 7177 510 ؛ عمد على 
جريشة : مرجع مايق ص 147 ؛ الآمدى: مرحع سايق ١ TVA“‏ 
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وطرق استنباطه » والواقع بما يفرزه من حاحات ومشكلات وقضايا يفرضها التعامل اليرمي من 
لال للمارسة والاحتكاك وتلونها الاعراف والتقاليد السائدة » هنا الارتباط بين للعطيات الفقهية 
والعرف ليس موضع مناقشة وهو مما يتفق عليه الفقهاء صراحة أو ضمنا قولا أو عملا مع حلاف 
في بعض الحزئيات ”" » وإليه يستند في تفسير احتلاف لمعطيات الفقهية من مذهب لآخر - 
كمذهب أبي حنيفة الذي اتتشر في مناطق تغلب عليها للدنية ومذهب مالك الذي نما وانتشر في 
أحراء ذات طابع بدوي كالحجاز والمغرب والأندلس كما لاحظ ذلك ابن خلدون ۳ _ بل 
واحتلافها أحيانا داخل للذهب الواحد في حال اتتقال صاحبه من موضع لآخمر تتغاير بينهما 
الأعراف كما هو مشهور عن الشافعي عقب انتقاله من بغداد إلى مصر » مع ملاحظة أن الأمر 
هنا يتعلق بالأحكام امبنية على الاعتبارات العملية الخالصة دون غيرها من الأحكام المتعلقة 
بالاعتقادات أو تلك الي تستند إلى نصوص محكمة لا تقبل النأويل وتتجرد من ثم عن الزمان 
والمكان والاعراف سوف نرى كيف تحاوز هنا الخد بعض العلماء الحدين الذين ذهبوا في مراعاة 
الضروف والعادات إلى حد اعتبارها مصدرا للتشريع في محال العلاقات الدولية وليس محرد عامل 
يستدعي اخحتلاف تطبيق الاحكام الحزئية » وإلى حد إعادة تفسير النتصوص الصريحة - كلك 
المتعلقة بالجهاد والنسخ - ما يتفق مع ظروف وملابسات الواقع المعاصر بشكل يعيد إلى النمن 
ققه لاهوت التحرير ورحال الدين التجديديين في أمريكا اللاتينية 7" ٠‏ وعا يفرضه ذلك من 
صعوبة حقيقية تواحه كل من يحاول فهم موقف الفقه الإسلامي من موضوع العلاقات الدولية إذ 
سيجد نفسه أمام فقهين أحدهما تقليدي يلتمس تفسير هذه العلاقات انطلاقا من المبادىء 
الأساسية الواردة قي القرآن والسنة والآحر معاصر يفسر هذه المبادىء من وحهة نظر الخبرة الراقعية 
ويعيد تخريج الأحكام المتعلقة بالتعامل الدولي فى ضوء ما آل إليه حال المسلمين في الوقت الرامن» 
وهو ما يدعونا إلى إعادة التأكيد على أن التقييم الحقيقي لكل معطى فقهي - تقليدي أو معاصر - 
يفترض تحليل العلاقة بينه ويون متغيرات الوسط أو الييئة ال أفرزته . 

والحقيقة أن مشكلة التعارض يبن بعض معطيات الفقه الإسلامي التقليدي والمعاصر فيما 
يتعلق بقضايا التعامل الخارجي لا يمكن تفسيرها إلا قي ضوء عنصر العرف ععناه الواسع والذي 
ينصرف إلى الزمان والمكان والأحوال والظروف والوقائع وغير ذلك من متغيرات الواقع التاريخي ع 


(A1 مصطمى عد الرحيم أبو عجيلة : العرف وره فى التشريع الاسلامى (طرابلس - ليا : اللشأة العامة للشر ء‎ ) ١) 
- 8۸ ؛ عبد الحميد ميهوب - أحكام الاجتهاد . مرجع ساق . ص‎ ۸٩ ١5/5 . اين قيم : أعلام للوقعين , مرجع سابق‎ 
ادية العمرى : احتهاد‎ ٠د‎ + 4١1 . ۳۹1 ء د٠ عبد الحميد أبو للكارم : الأدلة املف يها . مرجع ساق » ص‎ ٠١ 
. 7*0 الرسول مرجع ساق ص‎ 
2 ٣۳۷١ القدمة. مر حع سایق ۔ ص‎ ) ۲ ( 
راجع عبد العريز عد لعى صقر : دور نين هى الحياة مسياسية عى الدولة لقومية » تحليل تحريى رسالة دكتوراه‎ ) ۳ ( 
٠ وما عدها‎ 54١ ص‎ )1349 ٠ » (جامعة الامكدرية : كلية التجارة‎ 
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فالفقه التقليدي وحتى غلق باب الاحتهاد في بداية القرن الرايع المجري لا يماري أحد في إيناعه 
وازدهاره وبلوغه مرتبة العلم بمعناه الحقيقي وما ذلك إلا لتكيفه مع الواقع وارتباط تطور مناهجه 
بنمو معارقه العملية كما رأينا» رغم ذلك فإتا نسجل هنا تقصير الفقه التقليدي في معالجة 
موضوع العلاقات الخارحية وتقديم تصور متكامل بهذا الخصوص على الرغم من أن الدولة 
الإسلامية في عصر الفقهاء الأربعة كانت قد بلغت أوج عظمتها وامتد سلطانها شرقا وغربا 
ودحلت فى علاقات سلم وحرب وتعاهد مع جيرانها دون أن يصاحب ذلك محاولة متكاملة 
لمواجهة هذه العلاقات بالمناقشة والتحليل والبناء الفكري يل وعلى الرغم من أن الإمام أحمد بن 
حنبل قد شهد الصراع بين الأمين والمأمون - ابي الرشيد العباسي - والذي استمر طوال أربع 
سنوات (٤۱۹۸-۱۹ه)‏ ورأى كيف اعتمد الأمين في صراعه مع أحيه على حيش فارسي » بل 
وكيف اعتمد العتصم من بعده على الترك لقتال الروم ثم انقلابهم عليه بعد ذلك » إلا أنه لم 
يفرد لظاهرة الاستعانة بغير المسلمين ونخاصة قي حالة نشوب حرب بين طرفين مسلمين مبحثا 
مستقلا في ققهه » وإذا لكان معينا يتتفع به في محاولات تقييم الحروب العديدة الي باتت تنشب 
ين الدول الإسلامية كاخرب العراقية الإيرانية أو ا حرب العراقية الكويتية وغيرهما ونس الشيء 
بمكن أن يقال عن ابن حزم (ت455ه ) الذي عاصر فترة الفتنة (۲۲-۳۹۹٤ه‏ ) وسقوط 
دولة بي أمية قي الأندلس وبداية عصر الطوائف والصراع بن العرب واليربر والصقالبة واستعانة 
بعضهم على بعض بالتصارى ° 

ورغم هذا الإسهام الضئيل للفقه التقليدي في محال العلاقات الدولية - وفي كل ماله صلة 
بظاهرة السلطة بصفة عامة - إلا أننا يحب أن نعترف - في ضوء ما سبق وذكرناه - أن الفقه 
التقليدي قد ظل ينمو ويتكيف مع الواقع حتى العصر العباسي وأنه استطاع أن يحدد بشكل 
واضح أصوله وقواعده العامة امخردة ويطور من مناهجه حتى بلغ المرحلة العلمية الى سمحت له 
عواجهة أغلب الحاحات والشكلات الي فرضت نفسها على الجتمع الإسلامي آنناك في إطار 
الشرع وعا أدى دائماً إلى إحداث تقارب ملحوظ ين اميد الشرعي والواقع السياسي ‏ 


وبحلول القرن الرابع الفجري كان باب الاحتهاد الفقهي قد أعلِق وانتهى - نظريا على الأقل 
- عصر الحتهدين المستقلين لييدا عصر التبعية والتقليد © الذي انقطعت فيه صلة الفقه بالواقع 


١ (‏ ) راحع حول تلك : اين العماد : شذرات الذعب ء مرجع سایق › ٣ - ۲۰ ۳٤۷ 541 174١/1‏ ۷ 
١١ » ۷‏ ؛ أين كتير : البدلية والنهاية » مرجع سايق » 771/٠١‏ 7/11 ؛ أحمد عطية الله : حوليات الاسلام » مرجع 
سايق » 716/1 - ۲۱۹ ؛ مناع القطان , مرجع سايق ص ۲۳۸ ٠‏ 

( ۲ ) راحع : مد عطة الله : حوليات الاسلام » مرجع سايق » 415/١‏ ومابعدها ؛ د. عبد الحليم عويس : ابن حزم 
الأندمسي » مرحع سايق » ص 51-5١‏ . 

( 7 ) قال العلماء بخلق باب الاحتهاد فى القرن الرلبع المجرى واعتيروا أخعر المتهدين محمد بن حرير الطيرى (ت ١٠0اه)‏ 
و کان من أصحاب اذاهب فی درست كالاوزاعى والتورى وغيرهماء وله کاب فى أصول مذهيه وضعه على غرار كناب 
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فاتسعت الهوة يون الأحكام الشرعية للتعلقة بالعلاقات الخارحية والواقع السياسي اللاحق على غلق 
باب الاحتهاد . وقد زاد اتساع رة في الوقت الراهن وبعد انقضاء أكثر من عشرة قرون على 
غلق باب الاحتهاد تما دفع البعض إلى الدعوة لاستبعاد النظرية التقليدية في الشئون الخارحية 
باعتبارها نظرية تاريخية لا تصلح لمواكبة الجماعة الدولية للعاصرة ولا قضع في اعتبارها ما أصبح 
عليه حال الدول الإسلامية وهكذا فسرت لفهوة بين البدأ الشرعي والواقع السياسي على أنها 
نتيجة لقصور في التراث الفقهي الذي لا يزال يرتبط بالواقع السياسي السابق على القرن الرايع 
الهجري ما يتطلب استبعاده وبلورة فقه إسلامي معاصر يساير بلغته ومد رکاته وأحكامه موكب 
الأسرة الدولية قي هنه اللحظة. 

هذه الدعوة تلقفها العديد من الكتاب والباحثين تمن لا تنوافر فيهم أهلية الاحتهاد وشروطه 
وني غياب أي تصور جرد لأصول وقواعد فقهية فقاموا بمحاولة التقريب بين لمبدأ الشرعي والواقع 
السياسي الراهن من خلال تجموعة من الاجتهادات تقلب رأسا على عقب الأسس الى قام عليها 
الفقه التقليدي في صياغته لد ركاته وأحكامه المتعلقة بالشعون الخارحية وعلاقات للسلمين بغيرهم 

وبطبيعة الخال فقد أثارت هذه الاجتهادات مشكلة أمام الباحثين قي محال العلاقات الدولية 
فهناك فقه تقليدي يعبر عن البداً الشرعي دون أن يتجاهل الواقع والأعراف المعاصرة له » وهناك 
فقه معاصر - إن صح التعبير - يجسد الواقع دون أن تلك موهلات التفقه والاحتهاد ال تسمح 
له بفهم المبدأ الشرعي في إطار نظرية عامة للأصول والقواعد. و لا شك أن اكتشاف الدلالة 
الحقيقية للمصادر الشرعية فيما يتعلق.موضوع التحليل وفهم طبيعة العلاقة بين الفقه واليداً 
الشرعي والواقع السياسي من شأنه أن بحسم هذا الاحتلاف بين معطيات الفقه التقلي دي 
والاجتهادات المعاصرة » وهنا بالتحديد تكمن أهداف وأهمية التحليل عند هنا للستوى ارط 
بالأصول. 

طبيعة الفقه الإسلامي وموقفه من تحليل العلاقات الدولية : دراسة مقارنة : 

من الغريب أن الفقه التقليدي الذي اتسم بالحيوية والديناميكية والتكيف قد اتهم - ظلما - 
بعد غلق باب الاجتهاد بالجمود والتحجر والعجز عن تلبية الحاحات الجديدة » وهو انهام فيه تجسن 
ويعبر عن عدم فهم المدلولات الحقيقية لعلم الفقه ولغلق باب الاجتهاد وللتقليد الفقهي. 

فالفقه الذي توافرت فيه الشروط الضرورية لنشأة العلم وارتقت مناهجه حتى بلغت امرحلة 
الاستتباطية لايد وأن يكون قادرا كأي علم على التحول إلى نسق مفتوح يقبل الاضافة والتعديل 


الرسلة للشافعى وأطلق عليه أيضا “كتاب الرسالة" ٠‏ راحع حول دلك . الطبرى : تهنب الآنار ‏ تخريج محمود محمد شاكر 
(لقاهرة : مطيعة المدبى . د٠‏ ت) ١ - ٠١/٤.‏ أن العماد : شدرات الدهب. مرجع سيق . 4770/5 ده سالم اغى : 
مقاتيح العقه احُتبلى » مر حع سايق » 0 : د٠‏ محمد أنيس عادة : التشريع الاسلامى (القاهرة : افلس الأعلى للشعون 
الاسلامية » 1۹۷۲) ص ٠ ٩١‏ 


141 


في النظرية الي يقوم عليها (أصول الفقه والقواعد الفقهية) استجابة للنبوغ الفردي ولمستجدات 
الواقع © . الفقه بهذا لمعنى لا يعرف السكون أو الحمود ولكه دائم التعديل لي مسسلماته 
ومعطياته تكيفا مع الواقع » » وقادر على التعامل حتى مع الوقائع الي لا يحكمها نص أو قاعدة 
فقهية مقررة وذلك باستتباط قاعدة فقهية جديدة من جملة النسق الفقهي وتطبيقها على الواقعة 
الحديدة تماما مثلما يفعل القضاة في النسق القانونية الحديثة حون يضطرون للحكم في كل لي فزاع 
يعرض عليهم حتى ولو م يكن هناك نص صريح ينظمه وإلا انهموا يجريمة إنكار العدالة ” 

أما غل باب الفقه فيعيٰ وقف النظر الشرعي في المستجدات لا إسقاط العطيات الفقهية 
التقليدية - بعد تحميدها ووضعها في قوالب نهائية - عليها ‏ لأن معطيات الفقه ليست نصوصا 
مقدسة صالحة لكل زمان ومكان ولكنها كما ذكرنا قي أكثر من موضع تعبير عن علاقة تفاعل 
بين فقيه وواقع ونص » وهي إن كانت تفقد حجيتها إن تحررت من ارتباطها بالنص فإنها تفقد 
حيويتها وفعاليتها إن فقدت صلتها بتطورات الواقع » وقد جح الفقه التقليدي في التعبير عن علاقة 
التفاعل هذه ين الفقيه والواقع والتص فكان دائم التطوير في قواعده وطرق استتباطه للأحكام 
استجاية لمتطلبات الواقع وما تفتقت تفتقت عنه عقول الفقهاء ودون خرو ج على النص. 

وأما التقليد الفقهي فيعين تحاهل النبوغ الفردي والواقع التاريخي والتشبث بأحكام جزئية واقعية 
ترتبط بممارسة عفى عليها الزمن » ورفض التحدث بلغة العصر عا يعنيه ذلك من تقوقع على 
الماضي وحمود إزاء كل ما استجد من حالات ووقائع وظروف. 

وتأسيسا على ذلك فإننا نزفض وصف الفقه التقليدي بالجمود والتخلف ونرى أن المسئول 
عن ذلك هو ما أعقب غلق باب الاحتهاد من صب الفقه التقليدي في قوالب نهائية واستدعاته 
هكم حالات جزئية واقعية تنتمي إلى واقع تاريخي يختلف في طبيعته وختصائصه عن الواقع الذي 
نما فيه وتكيف معه الفقه التقليدي . ليس حطا من قدر الفقه التقايدي إذن أن يرمي بأنه تلون 
بطبيعة العصر العباسي وظروفه أو أنه يستخدم مدركات لم تعد موضع التقبل قي العام المعاصر أو 
أنه يركز في محال العلاقات الخارحية على قانون الخرب لا السلام بسبب تبلوره زمن القتوحات 


١ (‏ ) راحع : ده حسن عبد الحميد : التمسير الاستمولوجى » مرجع سايق . ص ۱۷١‏ ؛ د٠‏ حن عد الحميد ٠‏ للراحل 
الارئقاتية » مرحع سابق » ص .د » 2۲ ۰.11.2004 

( ۲ ) اعتر القانون للصرى امتناع القاضى عن الحكم فى عير الأحوال المصوص عليها متعللا بياب أو غموض السص -وهو 
مايعنى نقصان القاترن- تقصيرا فى آداء الواحب ٠‏ قى الاب الحامس من قابرن العقويات بعموات "تحماوز الوظفين حدود 
وظائمه وتقصيرهم فى آداء الواحبات المعلقة بها" تنص المادة 177 سه على أنه ((إذا انمع أحد القضاة مى عير الأحوال 
لم کو رة عن یکم يعاقب بالعر ل وبعرامة لاتريد عبى عشرير حيها مصريا ٠‏ ريعد معا عن الحکم كل قاض أ أنى أو توقف 
عن اصمار حكم بعد تقديم طلب اليه فى هدا لشآں ۰ ۰ ۰ ولو احتج بعدم وجود بص فى القادون أو بآ لص غير صريح أو 
بای وجه آخر ). 


۹۲ 


الإسلامية أو إنه لا يواكب القانون للعاصر تطاقا وأشخاصا ... ”“ ولكن في كل ذلك إدانة 
للعلماء المعاصرين الذين انقسموا ماين مقلد أبى إلا أن يردد مقولات السابقين دون اعتبار للمنطق 
التاريخي » ومستقل ادعى القدرة على تمارسة الاحتهاد دون أن تتوافر فيه شروطه فإذا به يظلب 
الواقع الذي يعيش فيه على النص الذي لا لك طرق التعامل معه » وتحايد آثر السلامة واكتفى 
بالاعلان عن ارتباط الفقه التقليدي بطبيعة العصر الذي نشاً فيه وعدم صلاحيته لمعالجة واقع 
العلاقات الدولية في هذه اللحظة. ونحن إذ نسلم حزئيا بصحة هذه الملاحظة الأخيرة وبصفة 
خخاصة في ضوء لهوة بين النظر الفقهي التقليدي والواقع المعاصر واليّ تمتد على مدى أحد عشر 
قرنا من الزمان » فإننا نضيف إلى ذلك بعض الملاحظات العملية قي شكل مجموعة من القضايا 
نختم بها هذه الدراسة عن الفقه الإسلامي وبرجاء الانتفاع بها في محاولة فهم طييعة علم الفقه 
ودوره الخلاق في تعرف الأمة على إرادة الشارع في كل ما تفرضه الحياة اليومية من حاحات 
ومستجدات في الداحل وفي الخارج سواء يسواء: 

أولا : أنه من غير التصور عقلا توقف النظر الفقهي في المستجدات كلية بعد القرن الرابع 
عصر بأحكام حديدة قياسا على مبادىء الشريعة ومقاصدها وكل ما في الأمر أن ذلك قد تم 
بشكل جزئي فرضه غياب النبوغ الفقهي القادر على التأصيل المتكامل من حهة ثم الاحتكاك 
بالحضارة الغربية وما خخلفه من قوانين وضعية من جهة أخرى . يؤكد ذلك أمران : الأول هو 
طبيعة علم الفقه نفسه كنسق حر كي مفتوح ومرتبط بالحياة اليومية وقادر دائما على تحديد ذاته 
ومواحهة كل ماتطرحه الممارسة العملية من قضايا وحاجات  "”‏ والأمر الثاني هو استمرار الأمة 
الإسلامية حتى هذه اللحظة ومحافظتها على حصوصيتها وهويتها وهو أمر يستحيل تحققه بدون 
الاستدعاء المستمر للفقه من أحل التكيف والتعرف على الحكم الشرعي قي القضايا والمشكلات 
المستحدثة . إن تكيف الأمة الإسلامية مع الواقع رغم احتلاف المكان والزمان لأكبر دليل على 
استمرار النشاط الفقهي › ومن غير المنصور أن يحافظ مسلمو الاتحاد السوفيي سابقا أو الصين أو 
الولايات المتحدة أو فرنسا أو غيرها من الدول على هويتهم دون الاعتماد على فقه حيري 


١0‏ ) دء محمد طلعت العيمى ١‏ قانور شلام هى الاسلام -دراسة مقاربة (الاسكدرية : منشأة للعارف . )١19484‏ ص 
ل لق 

( ۲ ) هذه حقيقة يمكن البرهنة عليها أيصا يالعودة فى كت الطقات والتراحم التى توكد أن الاجتهاد لم تقطع عن الحقيقة 
وهو ما يته السيوطى يذكر عض مر عرفرا بالاجتهاد بعد القرن الرابع الخحرى كعز الدين بر عبد السلام (ت ٠٠١‏ هم رابن 
دقيق العيد وابن تيمية (ت ۸۲۷ھ وول تاح النیں (ت الالاه) وابن المير الاسكندرانى رت ۰۳ ۸ه) رالشیخ مراج الدين 
الببقيى تم ولده جلال الدين (ت 4 7ه) وتمميده ولى الدين لعراقی (ت ۰٦‏ ۸ھ) وم الديى الشیرازی ر کمال لديز س 
الحمام رت 1١‏ هه) وشرف الدين الخثرى وعيرهم ٠‏ راجع لسيوطى : تقرير الاستتاد فى تمسير الاجتهاد . مرجع سايق » ص 
۰1-7۳ 


يستمدون منه الأحكام العملية الي ترد تبط بظروفهم وتمط حياتهم » كما أنه من غير الواقعي 
الادعاء بأن الدولة العثمانية م توسس علاقاتها مع العالم الخارحي يل ومع المواطن الس لم على 
مفهوم الجهاد فالمؤكد أن ارتكازها على فقه الجهاد كان أحد أسسباب قوتها الروحية من حهة 
وأحد معوقات تطور مفهوم القومية العرية من حهة أخرى 2 . كما لعب فقه الجهاد دورا 
أساسيا في كفاح الشعوب المسلمة ضد الاستعمار ولا تفتأ الدول الإسلامية تستدعيه في حروبها 
مع الدول غير الإسلامية بل وقي حروبها مع بعضها البعض وليست حروب التحرير من 
الاستعمار أو حروب العرب مع إسرائيل أو الخروب العراقية الإيرانية أو الدرب العراقية الكويتية 
سوى بعض الأمثلة بهذا المخصوص » بل وقد أعيد صياغة فقه الجهاد على مستوى السلوك الفردي 
في لبنان لكي يستوعب أيضا ظاهرة مشاركة بعض الأفراد السلمين فى الصراع الدولى عن طريق 
التضحية بالذات فى سبيل تدمير منشآت ومصالح تتتمي إلى أطراف خارجية لإحبارها على 
الاسحاب أو تعديل مواقفها في المحافل الدولية فيما عرف ف الدوائر الغربية بظاهرة الارهاب 
الدولي  ٠‏ بغض النظر عن تقبيم هذه الوقائع » فإنها توكد أن النشاط الفقهي - .معنى النظر 
العقلي المستند إلى الأصول - قد ظلل أحد عناصر الاستمرارية الثابنة في النات الإسلامية منذ 
نشأته ني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى هذه اللحظة . قد تختلف قوته من مرحلة 
لأحرى إلا أنه ظل عنصرا ثابتا في الوعي الجماعي يسبب ارتباطه بالحياة اليومية ومن ثم الحاحة 
اللحة لاستدعائه كلما استجد جديد تحقيقا للتكيف وحفاظا على صلة الأمة الإسلامية.مصادر 
التشريع ف آن واحد . 

ثانيً : أنه من المبالغ فيه القول بأن الفقه التقليدي لا يصلح كله لتتظيم علاقات المسلمين 
الدولية وإنما الصحيح القول إنه لا يصلح منه فقط ما كان متعلقا بأحكام جزئية لرتبطت بظروف 
عصر معين أو حضعت ؤثرات ذاتية مكشوفة أو عبرت عن مرحلة متقدمة من مراحل تطور علم 
الفقه » وهي أحكام يمكن التعرف عليه قي ضوء التفسيرات السوسيولوجية والسيكولوجية 
والابستمولوجية على تحو ما بيناه آنفا » أما ما عدا ذلك من أحكام عامة مستتبطة من الأصول 
فإنها تصلح بطبيعة الخال للتعرف على الحكم الشرعي في العديد من قضايا التعامل الخارحي 
كالمعاهدات والأسرى والحاسوسية وأحلاقيات الاحتكاك العضوي وغيرها رغم ذلك فلابدمن 
الاعتراف بالعديد من الصعوبات الي تعتزض طريق التعامل مع الفقه التقايدي المتعلق بالعلاقات 

الخارجية . فهناك أولاً صعوبة التعرف على مدى تعير العطى الفقهي عن علاقات التفاعل بين 


١ (‏ ) عد العرير عبد العى صقر : نطرية الجهاد فى الاسلام . رسالة ماحستير (جامعة الشاهرة ٠‏ كلية الاقتصاد والعلوم 
السيسية ١‏ 13417) ص 41317 ٤۲۳‏ . 

( ۲ ) سس المرجع السابق . حر ۲۸ - 58 274-457 ؛عد لعزير عبد الى صقر : دور دين فى الحياة لسياسية . 
مرجع سايق » ص ۲۹۷ ؛ ناعوم شومسكى : الارهاب الدرلى - الاسطورة والوافع » ترجمة لبنى صبرى (القاهرة : سينا 
لتشر 1۹۹۰) ص ٠ 1١‏ 


1۹4€ 


الفقيه والواقع والنص إذ يتطلب ذلك دراسة الواقع التاريخي الذي ظهر فيه للعطى الفقهي تغيرانه 
التعددة ثم هناك ثانيا صعربة فهم الخطاب الفقهي الذي يتسم بغرابة اللغة وصعوبة للصطلحات 
بالسبة لنا - .ها يفرضه ذلك من ضرورة التمكن من اللغة العربية والرحوع إلى كتب أصول الفقنه 
للبحث في معاني الألفاظ الفقهية © . وهناك ثاثا صعوبة تجميع الحزئيات للتعلقة بالتعامل 
الخارحي بعد معرفة مواطنها بالنظر إلى أن مصنفات الفقه لم تخصص بابا مستقلا لمعالحة العلاقات 
الخارحية ولكنها اققصرت على تناول جزئيات منها فقط تحت أبواب متفرقة كالنهاد والسير 
والحزية والأموال والبعوث وغيرها دون أي محاولة لجمع هذه الحزئيات لي إطار کک 
ثم هناك أخيراً صعوبة الإحاطة بمعطيات جحموعة كبيرة من العلوم والفنون الخادمة لعلم الفقه 
يشكل التعرف عليها مدخلا ضروريا للتعامل مع كتب E‏ 
أصول الفقه» احتلاف الفقهاء . القراعد الفقهية » الفروق » الأشباه والنظائرء تخريج الفروع على 
الأصول؛ مقاصد الشريعة » الألغاز الفقهية › الحيل الفقهية أو المخارج وغيرها ^ . 

جميع هذه الصعويات تنطلب تكاتف العلماء من مختلف التخصصات من أحل إعادة صياغة 
الفقه التقليدي من خملال عمليات التبسيط اللغوي والتنظيم الموضوعي والتوثيق والفهرسة 
والتكشيف وربط للعطيات الفقهية بواقعها التاريخي والتعريف منهج كل فقيه وطرق استنباطه 
للأحكام والعوامل الذانية الي حضع ها وغير ذلك من العمليات ال تسمح بالكشف عن الدلالة 
الحقيقية للمعطى الفقهي وتعين على فهمه. 

ثالث : إن الجهود يجب ألا تقف عند حد إعادة صياغة الفقه التقليدي ولكنها يجب أن راصال 
بهدف استنباط الأحكام القادرة على مواحهة الحاحات الجديدة وملاحقة تطورات الواقع وصياغة 
حياة السلمين بحيث تتكيف دائما مع المستجدات دون أن تخرج عن إطار الشرع بل أن 
التطورات الأحيرة للرتبطة بانهيار الشيوعية وبروز الحزام الإسلامي الممتد في حنوب آسيا والذي 
أصبح يضم أيضا الجمهوريات السوفيتية ذات الأغليية المسلمة لتفرض على العلماء المعنيين عدم 
الاقتصار على إعادة صياغة فقه التعامل اخارحي التقليدي وتطويره بحيث يملا مناطق الفراغ في 
الواقع المعاصر » بل وايضا الانفتاح بالنسق الفقهي بحيث يكون قادرا على استشراف الستقيل 
وتهيئة المسلمين لكل الاحتمالات الممكنة على نحو ما اشتهر به فيما مضى النسق الفقهي الحتفي”") 
.. فأين علماء الفقه المعاصرين من هذه المهام ابخسام ؟ 


١ (‏ ) براحع أيضا بهنا الخصوص : قسم القوبرى : أيس الفقهاء هى تعريهات الالفاظ التدارلة بين الفقهاءء تحقيق د. أحمد 
عد الرزاق الكبيسى (حدة : دار لوا . )١3485‏ ص ۱۸۱ - ٠۱۹۰‏ 

( ؟ ) للا لام موضوعات هذه العوم و تصون راحہ : دء جمال الدين عطية ۔ التتطير المقهى . مر حع سايق . ص 91 - ٣د‏ 

( + ) يرت مدرسة أبى حنيقة بفقه نلستقبل عى الاقاء فى مسائل لم تقع ولكنها محتملة الوقوع حتى معى أنباعه (الأرآتون) 
لكثرة إفتراضهم للوقائع وقوهم آرأيت لو حدث كنا وكذا ٠٠١‏ ولاشلك فى أن هذا لتحليل للستقبلى ضرورة لمواجهة 


1۹o 


من للؤسف أن نقول إن العلماء قد تقاعسوا عن أداء أي من المهام النلاث وأنهم لتلك لم 
يدعوا للمشاركة في صياغة الفقه للعاصر للرتبط يمجال التنظيم الدولي والعلاقات الدولية » كما 
أبى الفقه المعاصر إلا أن يتجاهل كل ماله صلة بالتراث الفقهي الإسلامي باعتباره تقليديا وصعب 
الفهم ويتسم بالتعدد والاضطراب كما يرتبط بحضارة تاريخية دالت أيامها وغابت شمسها وكان 
من نتيجة ذلك أن حضع العا م الإسلامي المعاصر - على اتساعه - في علاقاته الدولية لقوانين 
وأحكام من وضع الغير يتعارض بعضها مع مبادىء الشريعة ويؤدي بعضها إلى ضياع الشخصية 
والهوية الإسلامية وتوائم كلها مصالح وحاجات العا م المسيحي الغربي الذي احتكر عملية صياغة 
هذه الأحكام والقوانين وفقا لقيم الحضارة الغربية ومفاهيمها ومصالحها ووضع تصوره للنظام 
الدولٍ بحيث تتطابق فعالياته مع الإدراك السياسي الغربي الذي تشكل القيم المسيحية أحد أهم 
عناصره الأساسية. 


والحقيقة أن هنا الوضع واستمراره ليس راجعا كلية لسيطرة العالم الغربي وتحكمه في القانون 
الدولي للعاصر » ذلك أن هذا التشريع - ومنذ التوقيع على ميثاق الأمم للتحدة في يونيو ١1540‏ 
- لا يزال يفسح امال لتمثيل ( النظم القانونيه الرئيسية في العالم ) ويعلن أن من يون مصادره 
(مبادىء القانون العامة ال أقرتها الأمم المنمدنة ) ”© ومعنى هنا أن غياب الإسهام الإسلامي لي 
الفقه المعاصر لمتعلق بالعلاقات الدولية إنما يرحع أيضا - ورعا أساسا - إلى غياب أي نظام قانوني 
إسلامي دولي متكامل أو نظرية إسلامية في انعلاقات الدولية قادرة على مخاطية العا ( للعاصر ) 
و (التمدن ) وهنا بدوره نتيجة مباشرة لتقاعس علمائناعن مواصلة عملية الاتتاج والابداع 
الفقهي » بل وعجزهم حتى عن تقديم الفقه التقليدي الخاص بالتعامل الخارحي بلغة علمية 
معاصرة. ويرتبط بذلك أن بعضا تمن يدعون لضرورة فح باب الاجتهاد اليؤم يأبون إلا الفقه 
التكامل والفقيه القادر على إعادة صياغة حياة المسلمين وتكوين صورة كلية للمجتمع الإسلامي 
بعلاقاته الداخلية والخارجحية وذلك على غرار الفقه التقليدي والفقهاء اجتهدين المستقلين ولا كان 
الإطار الذي تعيشه يأبى أن يجود يمثل هؤلاء امجتهدين الأعلام » فإن هذه الدعرة تكرس في النهاية 
ليس فقط استمرار غلق باب الاجتهاد بل وأيضا إحجام العقل للسلم عن التفكير حتى في بعض 
الحاجات الملحة والقضايا الجزئية العاحلة في محال العلاقات الدولية وال برتبط بها مستقيل 
المسلمين. 

وإذا كانت الفترة الأخيرة قد شهدت خروحا على هنا التصور عندما ظهرت احتهادات 
حديدة جزئية في جال العلاقات الداحلية ( البنوك وشهادات الاس مار - الأحوال الشخصية 
- تحديد النسل - عمل المرأة ... إل ) فلماذا الإحجام عن ولوج باب الاحتهاد فيما يتعلق 


اللات الحتملة ويّمب الأحطر المتجمة عن للشاجأة ولماعتة » كما أن التخخطيط لممستقيل أقضل س الحضوع لقاروف حصط 
١ (‏ ) مادة 4 ومادة ۳۸ من النظام الأساسى لحكمة العدل الدولية ٠‏ 
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بقضايا العلاقات الدولية الي تفرضها طبيعة الإطار الدولي للعاصر التي لم تعرف في مرحلة الفقه 
التقليدي ( أسلحة الدمار الشامل » الديون ذات الفوائد ؛ الاحتكام إلى منظمة عالية كالأمم 
المتحدة ... ) ولماذا تحصر أنفسنا يبن خيارين: إما الفقه الكلي أو لا فقه ؟ ولماذا نتردد في تح باب 
الاحتهاد مع تقديم وسائل ضبطه كجعله جماعيا من حلال منظمات إسلامية أو مجامع فقهية تنشاً 
هذا الغرض؟ 

على أي حال ليس هذا موضع مناقشة قضية غلق أو قح باب الاحتهاد ” » ولكن يتعين 
القول إنه إذا كان غلق باب الاجتهاد عملا فقهيا أملته ظروف موضوعية » فإن استخدام العقل 
وبذل الجهد في التفكر والتدبر والتفقه ني أمور الدنيا والدين هو فرض نصت عليه الأصول بصورة 
مطلقة وبشكل يدعو علماء الأمة إلى ضرورة اقتحام بحال العلاقات الدولية ومواحهة قضاياه في 
إطار مبادىء ومقاصد الشرع » وسيكون ذلك أفضل من الدخول في علاقات في ضل قانون دولي 
يغلب عليه الطابع الغربي - كما بدا واضحا خلال الحرب العراقية الكويتية - أو من الاتنظار 
طويلا حتى يظهر الفقيه القادر على فتح باب الاحتهاد يما يملكه من قدرات تسمح له بصياغة 
وتقديم مذهب فقهي معاصر ومتكامل يأحذ مكانه ني صياغة قراعد القانون الدرلي ويساهم ني 
عملية تطويره لصالح الدول الإسلامية. 

رأخيراً فإننا نحذر كل مغامر ف هذا لمجال من محاولة تغليب الوضع لمتردي للعالم الإسلامي في 
الواقع الدولي الراهن على المبدأ الشرعي » أو السعي لتقريب للهوة بين الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالعلاقات الخارجية والواقع السياسي الذي نعيشه عن طريق تأويل الأحكام حتى تحرج عن حقيقة 
دلالاتها ولي أعناق المصوص لكي تتطابق مع معطيات الظروف الراهنة وذلك محرد إطهار مسايرة 
الفقه الإسلامي ل وكب الجماعة الدولية فإن الأحكام ستظل تكنسب شرعيتها وقوتها الإلزامية من 
ارتاضها بإرادة الشارع لا بإرادة الحتمع الدولي . كما أن مهمة الفقه تقتصر على استساط الأحكام 
من النصوص أو على هديها وليس إصدار أحكام منفلتة عن النصوص أو ضدها. 


١ (‏ ) اتفرد للذهب اللسلى بالقول بعدم إغلال باب الاحتهاد وبعدم جوار جلو كل عصر من جمتهد رار ذلك فرص 
كفاية إل قام به البعض سقط عن لاقن وإلا كبوا ميعا ٠‏ وناء عليه مان الحمابلة -والشيعة أيصا مع لات فى التماصيل- 
یعترول باب الاجتهاد معتوحا دائما لكل من استأهل أن يكون عتهدا ٠‏ راحم حول دلك ۰ ده سام عمى عى : مفاتيح 
الفقه الحبلى؛ مرجع سايق » 48/١‏ 4170-4 ؛ السيوطى . تقرير الاستتاد ۽ مرجع سايق » ص ۳۳ ؛ د٠‏ بادية العمرى : اجتهاد 
الرسولء مرحع سايق ء ص 545 ۰ 
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